لمن حج أو اعتمر 


بشم الله الرَمَّن الرّحيم 


ببسم الله الرحمن ن الرحيم TET‏ رب العالمين »والصلاة والسلام 
على المبعوث رة للعالمين وحجة قائمة اى يوم الدين سید الأولين 
الملصطفى والمحتار الجحتى صلى الله تعالى عليه من يومنا هذا إلى يوم 
الدين وعلى آله الذين أوحب الله طاعتهم فقال عر من قائل كرماً 
نما بريد اله ليذهب عَنكم آلرْخس آهل ألبيَّتِ وَبْطهُركم 
تطهيراً © ر ارب - ٠٣‏ افترض على جيع الأمة مودتم فقال حل 
سبحانه وعَلا على کل شان شأئة [ فل له أسأَلكُمْ عَلَيْهِ أجْرًّا إل 
۱ موده في القُربّى ( الشوری - ۲۳ ) وعلی صحابته الراشدين والتابعين 
هم خير وإحسان ان يوم الدين .......... .اما بعل:- 

فلقد رأيت ما عليه أبناء زماننا من التقصير في طلب العلم والاكتفاء 
بالببحث ف المراحع وقد يخطئ ويصيب من نم يعض تي العلم 
بصرس ف رایت أن الجحاجة اى وصح منسشاف عتصر للحاج 
والمعتمر على کلام أهل اذهب والإإشارة ف بعض المسائل اى بعضص 
الآراء والاحتهادات للأئمة من أهل بیت رسول الله کان الله عليه 
وآله وسلم ولغيرهم من علماءِ الأمة وریت اَن متن الأزهار للإمام 


لاال — 


لمن حج أو اعتمر 


المهدي أحمد بن يحي المرتضى عليه السلام في الفقه من أشهر 
المؤلفات عند علماء الزيدية ومن أوجزها اخحتصاراً مع استيفاء ما 
بحتاج إليه الحا والمعتمرٌ من أحكام الحج والعمرة فاستخرت الله 
تعالى قي وضع تعاليق موضحة كلام الأزهار مع بذل الجهد في 
الاحتصار ليكون قريب المنال لما قد محصل ف مناسك الحج والعمرة 
من إشكال وشن الله استمد التوفيق إلى أقوم طريق كما أسأل اله 
تعالى أن يجعله بالأجر موصولاً وعند الله مقبولاً وأرحو ممن اطع 
على هذه التعاليق إصلاح ما فيها من خلل وللّه القائل: 

وإ تجذ عيباً فس الخللا فجلٌ من لا عيب فيه وعلا 
كما أرحو من المطلع الدعاء لي بالأجر والتوفيق والسير على أقوم 
طریق وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وعلی آله . 


المفتقر إلى عفو الله تعالى ورضوانه 
قاسم بن صلاح بن يحيى عامر . (وفقه الله تعالى ) 


لمن حج أو اعتمر 


بسم الله الرمن الرحيم 


(كتاب الحج ) :- 

الحج رق اللغة :القصد وفي الشرع :عبادة تختص بالبيت الجحرام. 
والأصل فيه الكتاب والسنة فأما الكتاب فقوله تعالى ‏ وَلِلّهِ عَلّى 
الاس جخ البيْتِ مَن اسْتَطَاع َيه سيا ) ر آل عمرن - ۷ه » وأما 
الستة فقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (ر حُجُوا قبل أن لا 
َحُجّوا )) وقوله صلی الله عليه وآله وسلم (( من وجد زاداً وراحلة 
يبلغانه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو 
نصرانياً أو على أي ملة شاء)) . وأما الإجماع فظاهر . 

(۱) ( فصل ) 

(إتما يصح من مكلف ) فلا يصح من الحنون ولا من الصبي 
(حر) فلا يصح من العبد حتى يعتق (مسلم) فلا يصح من كافر 
(بنفسه) فلا يصح أن يحج عنه غيرة مع القدرة (ويستنيب)أي 
يتخذ نائباً عنه (لعذرِ مأیوس)نحو أن یکون کبیراً لا ثبت على 
الراحلة فإن جج عنه لغير عذر أو لعذرِ يرحى زواله ۾ يجزه وم 
يصح على المقرر للمذهب (و) إذا حجج عنه لعذر مأيوس لزمه 
أن ر( يعيد ) الحج ( إن زال) العذر على المختار للمذهب . 


(( فائدة )) : يجوز الاستنابة في زيارة النى صلى الله عليه وآله 


لاام —— 


المدسك المختصر 

لمن حج أو اعتمر 
(۲) ( فصل ) 
(ويجب بالاستطاعة ) ولابد أن يستمر حصوهما (في وقت 
يتسع للذهاب) للحج في وقته ( والعودِ ) فمقى حصلت 
الاستطاعة واستمرت للذهاب والعود وحب الحج ( مضيقاً) معنى 
أنه إذا أخحره كان عاصياً عند الإمام المادي عليه السلام وعند 
الإمام القاسم والإمام أبي طالب و الشافعي أنه على التراحي ما 
م يظن فوته بموت أو غيره ( إلا ) أن يؤحره ( لتعيين ) أمور 
أربعة (جهاد أو قصاص أو نكاح أو دين ) فإنه يجوز تأخير 
الحج اذا (تضعت ت فتقدم وإ( يقدم هذه الأربعة بل قدم الحج 
عليها ( أثم ) بتقديمه عليها ( وأجزاً ) والاستطاعة إذا قيل ما 
هي قيل ( وهي ) ثلائة أشياءَ : الأول ( صحة ) في الجسم 
( يستمسك معها ) على الراحلة أو الطائرة أو السيارة ( قاعداً) 
ولو احتاج في قيامه وقعوده إلى من يعينه . ( و ) الثاني : 
( امن ) الطريق على نفسه من التلف أو الضرر و كذا لا يخشى 
على تة :ن يۇؤحذ منه (فوق معتاد الأصد) الرصد الذين 
يحفظون الطريق بأحرة من للمارة فأما إذا أحذ هؤلاء الذين 
يحفظون الطريق ما هو معتاد فلا يسقط الوحوب . ( و ) 
الغالث: ( كفاية ) من لمال ( فاضلة عن ما استشنى له 
وللعول ) والمستثنی له کسوته ومنزله وحادمه والمستثنی لعوله 


ا —— 


المنسك المختصر 
لمن حج أو اعتمر 
كفايتهم نفقة وكسوة وخادماً ومنزلاً وأثاثاً مدة يكن رجوعه فيها 
بعد أن يقضي حجه وما جب الحج على من يملك كفايةً فاضلة 
( للذهاب ) والكفاية المعتبرة ثلاثة أشياء الأول (متاعاً) والمعتبر 
من المتاع ما يعتاده مثله ( و ) الثاني ( رحلا ) دابة أو سيارة أو 
طائرة أو سفينة إذا كان بينه وبين مكة بريداً فأكثر ( و ) الركن 
الغالث أن يجد (أجرة خادم) إذا كان لا يستغنى عنه( و )أجرة 
( قائد للأعمى و ) أجرة ( مَحرَّم مُسلم ) وسواء كان من 
نسب أو صهارة أو رضاع (للشابة في ا فصاعد) فاا غير 
الشابة فلا يعتبر الحرم بل يجوز أن تسافر مع نساء ثقاتِ ولا 
تعتبر أحرة الحرم إلا ( إن امتنع ) من السفر ( إلا بها )والمذهب 
أا لا تحرم الأجرة على الحرم وعند الناصر والصادق والباقر أنه 
يحب على الحرم الخروج حرم الأجرة (والمحرم شرط آدالا 
شرط وجحوب والفرق بين شرط الأداء وشرط الوحوب أن من م 
يبحصل قي حقه شرط الوحوب كأمن الطريق والزاد والراحلة لا 
يجب عليه الايصاء بالحج ولا يصير في ذمته بجخلاف شرط الأداء 
فإنه يصير في ذمته وعليه الايصاء به لأنه قد وحب عليه الحج 
(ويعتبر) الحرم (في كل أسفارها)فلا يحل هما أن تسافر إلا مع 
حرم لا يحل هما نكاحه لنسب أو رضاع أو صهارة (غالباً ) ترز 
من سفر المجرة والمخافة فلا يعتير فيهما الحرم إحماعاً (ويجب 


لاہ —— 


الفمات ل 

لمن حج أو اعتمر 
قبول الزاد ) أي ما يبلغه إلى الحج (من الولد ) لأنه لا منَة 
من الولد ورلا) يجب على المرأة (النكاح لأجله) أي لتتمكن من 
الحج (ونحوه) وهو التكسب لأجله ( ويكفي الكسب في 
الأوب ) معنى أنه إذا تمكن من حصول مال يصلٌ به إلى مكة 
وله حرفة يتكسب ها ما يكفيه إلى عوده إلى وطنه فقد وحب 
عليه الحج (إلا ذا العول ) فإنه لا يكفيه الكسب في العود إلى 
وطنه لعلا يتأحر عن عائلته . 


) فصل‎ ( CT) 
(وهو مرة في العمر ) إجماعاً (ويعيده من ارتد فأسلم ) أي إذا‎ 
حج وكان مسلماً ثم ارتد وأسلم فقد لزمه إعادة الحج (ومن أحرم)‎ 
وهو صي ( فبلغ ) قبل الوقوف بعرفة (أو) أحرم وهو كافر ثم‎ 
(أسلم جدده) أي حدد إحرامه (ويتم من عَتق ) أي إذا أحرم وهو‎ 
عبد ثم أعق فعليه إتمام الحج الذي أحرم به (و) لكنه ( لا يسقط‎ 
فرضه ) لأحل الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسام (( أيّما‎ 
عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام (( (ولا تمنعُ الزوجة‎ 
والعبد ) أي لا يجوز للزوج والسيد أن منعاهما ( من واجب وإن‎ 
حص فيه كالصوم في السفر و الصلاة أول الوقت) ذكره ف‎ 
المع (إلا ما أوجب معه ) أي مع الزوج والسيد رلا يإذنه) فإن‎ 
للزوج و السيد أن ينعا من هذا الواحب (إلا) أنه يجب على العبد‎ 


لاا —— 


المنسك المختصر 

لمن حج أو اعتمر 
أن يؤدي (صوماً عن الظهار) إذا ظاهر العبد من زوحته ( أو ) 
صوماً عن ( القتل ) إذا قل العبد طا فله أن يصومٌ عن كفارة 
الظهار أو القتل بغير إذن سيده ( ودي المتعدّي بالإحرام 
عليه ) أي إ ذا أحرمت الزوحة بغير إذن زوجها أو أحرم العبد لا 
بإذن سيده فالهدي على الزوحة أو العبد فالزوحة تكون متعدية إذا 
أحرمت بغير إذن زوجحها في موضعين أحدهما أن تحرم نفلا والغاني 
أن تحرم عن حجة الإسلام أو نذر معين حيث لا حرم ها و العبد 
کون متعدياً إذا أحرم بغير إذن مالكه وسواء نوی به فرضاً أو نفلاً 
(ثم ) إذا م يكونا متعديين فاهديٰ يكون واجباً (على الناقض ) 
وهو إما الزوج أو السيد لأن الزوجة والعبد بالمنع يكونا حصرين . 
)٤(‏ ( فصل ) 
ومناسكه ) أي الحج (عشرة) وهي الإحرام وطواف القدوم 
والسعي والوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة مع جمع العشائين فيها 
والدفع قبل الشروق والمرور بالمشعر الحرام والرمي والمبيت نى وطواف 
الزيارة وطواف الوداع . 
e‏ ( فصل ) 
الأول الإحرام ) و ( ندب قبله ) ستة أمور(قلم الظفر »ونتف 
الإبط » وحلق الشعر » والعانة »ثم الغسل أو التيمم للعذر) 
(ولو) كانت الحرمة (حائضاً ) فإنه يصح إحرامها وتعمل أعمال 


لاا — 


لمن حج أو اعتمر 


الحج كلها حلا آنا لا تطوف بالبيت إلا بعد أن تطهر لكنه يندب 
ها ما يندب للرحل وللمرأة غير الحائض ( ثم ) بعد الغسل لبس 
جديد أو غسيل و) السادس من المندوبات (توخي عقيب فرض) 
أي يكون عقد الإحرام عقيب فرض من الصلوات الخمس ( وإلاً ) 
يتفق له عقيب صلاة فرض ( فركعتان ) نافلة م ضرم ويقول في 
إحرامه: ((اللهم إني محرم لك بالحج مفرداً)) وإن كان قارناً قال: 
(( اللهم إني محرم لك بالحج والعمرة )) وإن كان متمتعاً قال: 
((اللهم إني محرم لك بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج )) ويستحب 
أن يقول ل ف ي و ا مر وو ا 
ويي حيث حبستني وهذا الاشتراط لا يسقط به دم الإحصار 
حلافاً للإمام الشافعي رحمه الله تم يقول بعد أن ينوي الإحرام : 
(( أحرم لك بالحج شعري وبشري ولحمي ودمي وما أقلت 
الأرض مني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك )) (ثم) بعد أن يعقد 
الإحرام يندب له أمران :الأول (ملازمة الذكر ) من دعاء وتكبير 
کک وتلاوة القران ( و التكبير في الصعود ) أي كلما طلع 

من الأرض كبر (والتلبية في الهبوط ) أي كلما نزل منحداً 
(و) الثاني ( الغسل لدخول الحرم » ووقته شوال وذو القعدة 
وكل العشر) الأول من ذي الحجة . 


ااا — 


لمن حج أو اعتمر 


(ومكانه ) الذي شرع عقد الإحرام فيه ( الميقات) الذي عينه 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (ذو الحليفة للمدني ) أي لمن 
جحاء من جحهة المدينة وسواء كان من أهلها أو من غير أهلها› 
( والجحفة للشامي ) أي لأهل الشام ومصر والمغرب (وقرن 
المنازل ) على مرحلتين من مكة أيضاً ( للنجدي ) وهو لمن أتى 
من أهل نجد رو يلملم لليماني ) وهو المسمى بالسعدية (وذات 
عرق ) على مرحلتين من مكة أيضاً ( للعراقي » والحرم للمكي ) 
(و) شرع الإحرام (لمن )كان مسكنه (بينها ) أي بين هذه 
المواقيت (وبين مكة) أن يجعل ميقاته( داره) . قال في الانتصار 
وهذا رأي العترة عليهم أفضل السلام (وما بازاء کل من ذلك ) . 
( وهي ) مواقيت ( لأهلها ) الذين ضربت هم ( ولمن ورد 
عليها ) من غير أهلها » أي من ورد بين هذه المواقيت ولم يمر منها 
فمتى حاذى أقرب ميقات إلى الحرم الحرم فليحرم من الموضع 
الأقرب إلى الحرم وكذا من كان ساكناً في هذه المواضع فلا يحتاج أن 
يحرم من آي المواقيت بل يحرم من امحل احاذي لأقرب ميقات من 
المواقيت التي عينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا رأي 
الشافعي والإمام حى و المنتتحب » قال في الانتصار وهو رأي العترة 
عليهم السلام قال شيخنا و مولانا العلامة الحجة مبحد الدين بن 
محمد منصور المؤيدي نفع الله بعلومه المسلمين ثي كتابه الحج والعمرة 


اہ — 


المنسك المختصر 
لمن حج أو اعتمر 

تنبيه ((معنى المحاذاة)) وقيد الحاذاة بالعرض هو المعلوم أما المقابلة 
طولاً فكل ميقات له مقابل إلى منقطع الأرض تم كلامه أيده الله 
((فائدة)) في معرفة المسافة بين هذه المواقيت وبين مكة المكرمة 
شرفها الله تعالى فميقات أهل المدينة على مسافة تسع مراحل وقيل 
عشر وهو ذو الحليفة وميقات آهل الشام ابحفة على سبع مراحل 
وقيل ست مراحل وميقات أهل بحد قرن المنازل على مسافة مرحاتين 
فقط وميقات أهل اليمن يلملم على مسافة مرحلتين فقط وميقات 
أهل العراق ذات عرق على مسافة مرحلتين (و)الميقات (لمن 
لزمه)الحج (خلفها) أي حلف المواقيت(موضعه)أي يحرم من موضعه 
وذلك نحو صي بلغ أو كافر أسلم (ويجوز تقديمه عليهما)أي 
يجوز تقلم الإحرام على هذه المواقيت ولو من بيته (إلا 
لمانع )وذلك إذا كان يخشى أن يفعل محظوراً لطول الإحرام . 

) فصل‎ ( )٦( 

(وإنما ينعقد)الإحرام(بالنية)وعحلها القلب إلا أنه يستحب التلفظ 
بها في الإحرام فقط وتكون ( مقارنة لِعلبية )ويكفي أن يقول لبيك 
على كلام آهل المذهب ويقول في نية الحج اللهم إن حرم لك بالحج 
إن كان مفرداً أو بالعمرة والحج إن كان قارنا أو بالعمرة متمتعاً بها 
إلى الحج إن كان متمتعاً حجة الإسلام أو عن فلان إن كان حاجاً 
لغيره وتلبيةٌ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ((لبيك اللهم لبيك 


ااال —— 


لمن حج أو اعتمر 


لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك)) ويحسن أن يقول بعد الإحرام أحرم لك بالحج شعري 
وبشري وحمي ودمي وحميح ما قلت الأرض مني واستحسن الإمام 
اهادي يحي بن الحسين عليه السلام أن يقول بعد التلبية المذكورة 
((لبيك ذا المعارج لبيك ٬لبيك‏ وضَعَت لعظمنك السّماوات 
كنفيها وسبّحت لك الأرض ومن عليها إياك قصدنا بأعمالنا 
ولك أحرمنا بحجنا ((وإن كان معتمراً قال )) لعمرتنا فلا تخيب 
عندك آمالنا ولا تقطع منك رجائنا ). 

((فائدة )) ودب الاشتراط وهو قول الحرم ولي حيث حبستني 
وهذا الشرط إنما هو للتعبد فلا يُسَقط دم الإحصار (أو تقليد) 
للهدي (ولو) فعل قي عقد إحرامه (كخبر جابر ) ابن عبد الله 
الأنصاري وذلك بأن يبعث بالهدي ويأمرهم أن يقلدوه في يوم بعينه 
فإذا كان ذلك اليوم المعين لتقليد الهدي يصير حرماً إذا نوى نية 
الإحرام (ولا عبرة باللفظ وإن خالفها ) فلو نوى الإفراد وتلفظ 
بالإحرام بالعمرة أو القران فلا عبرة باللفظ وإنما المعتبر ما نواه بقلبه 
وهو الإفراد رويضع مطلقه على ما شاء) يعني لو أحرم ولم يذكر ما 
أحرم له فإنه يجعل إحرامه على ما شاء من حج أو عمرة (إلا 
الفرض فيعينه)بالنية (ابتداء ) أي عند ابتداء الإحرام ( وإذا) 
نوى الحج ثم ( التبس ) عليه( ما قد عين أو نوى ) أنه حرم 
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المنسك المختصر 
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ركإحرام فلان وجَهلةءطاف وسعى ) وحوباً (مغنياً ندباً )وإنغا 
يندب له تثنية الطواف والسعي لحواز كونه قارناً ويكون طوافه 
وسعيه( ناوياً مآ أحرم له) على سبيل الحملة ( ولا يتحلل ) عقيب 
السعي لحواز كونه قارناً أو مفرداً (نم يستأنف نية مُعيةَ للحج ) 
كأنه مبتدئ بالإحرام (من أي مكة ) وتكون النية( مشروطة بأن 
لم يكن قد أحرم له ثم يستكمل المداسك ) الشروعة 
«(كالمتمتع ) أي يفعل كما يفعل المتمتع حين يحرم للحج من أي 
مكة ويستكمل أعمال الحج مؤخراً لطواف القدوم وحوبا( ويلزمه) 
أن ينحر ( بدنةً ) جواز كونه قارناً ( وشاة ) لتركه الوق إن كان 
قارناً ودمان ونحوهما ) من صيام أو صدقة ( لما ارتكب) من 
ا محظورات والمذهب أنه لا يلزمه شيء من الدم والصدقات لأن 
الأصل براءة الذمة . 

((نعم )) فما ارتکبه من ما یوحب دما لزمه دمان وما یوحب صیام 
يوم لزمه يومان وما يوحب صدقة لزمه صدقتان إذا ارتكب شيا من 
ا محظورات (قبل كمال السعي الأول ) فأما بعده فلا يتثئ عليه 
شيء (ويجزيه للفرض ما التبس نوعه ) أي إذا تيقن أنه نوى 
حجة الإسلام ولكنه التبس عليه هل نوى الحج قارناً أو متمتعاً أو 
مفرداً فإنه يفعل ما تقدم في مَن دسي ما أحرم له ( لا ) إذا التبس 
عليه حجة الإسلام ( بالنفل و النذر ) فإنه لا زيه عن حجة 


لاال —— 
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لمن حج أو اعتمر 
الإسلام عندنا حلاف (( ش )) (ومن أحرم بحجتين أو 
عمرتين أو أدخل نسكا على نسك) نحو أن ينوي إحرامه بحجة 
E BCE‏ 
في أحدهما) حيث أحرم بحجتين أو بعمرتين معأً(ورفض 
الآخر ) أي نوى بقلبه رفض أحدها ( و) ما رفضه ( أداه لوقته ) 
فإن كان المرفوض حجة أداها ق العام القابل وإن كان المرفوض 
عمرة أداها بعد تمام الأولى (ويتعين الدخيل للرفض ) ولو كان 
الدخحيل حجة على عمرة (و) يحب ( عليه ) إراقة ( دم ) لأحل 
الرفض (ويتشنى ما لزم قبله ) أي يتثنى ما لزمه من الدماء ونحوها 
قبل الرفض وذلك لأنه قبل الرفض عاقد بإحرامين وأما بعد الرفض 
فلا يتففى لأنه قد صار الإحرام واحداً فقط . 
N)‏ ( فصل ) 
قي تعداد محظورات الإحرام ...(ومحظوراته) أربعة (أنواع ) الأول 
(منها الرفث) وهو الكلام الفاحش ( والفسوق ) كالظلم والتعدي 
والتكبر وغيرها من المعاصي (والجدال) بالباطل وأما الجدال بالحق 
أو لإظهار الحجة فلا إثم فيه وليس بمحظور (والتزين بالكحل 
ونحوه ) من الأدهان التي فيها زينة (ولبس ثياب الزينة ) كالحرير 
والحلي في حق المرأة والمعصفر والمزعفر في حق الرحل (وعقد 
النكاح) وهو أن يتزوج الحرم أو يروج غيره فإنه حظور فإن فعل عالاً 


اا —— 


() : الإمام الشافعي 


لمن حج أو اعتمر 


بالتحرم بطل النكاح (لا الشهادة والرجعة )فليستا عحظورتين على 
ا حرم أي أن يشهد على نكاح أو يراجع امرأته في حال إحرامه (ولا 
توجب) هذه امحظورات وهي الرفث والفسوق والحدال والتزين ولبس 
ثياب الزينة وعقد النكاح فكل هذه الخمسة لا فدية فيها ولا توحب 
(إلا الإثم ) فقط (و) الثاني ر منها الوطء ومقدماته ) من لمس أو 
تقبيل أو نظر لشهوة وهذه المقدمات ليس فيها إلا الإم (و) تحب 
الكفارة (في الإمناء) لشهوة في يقظة عن تقبيل أو لس أو نظرِ أو 
تفكر ( أو الوطء بدنة ) وسواء وقع مع الوطء إنزال الماء أم لا وني 
أي فرج كان (وفي الإمذاء أو ما في حكمه بقرة ) إذا كان لشهوة 
فقط وقي يقظة وإلا فلا دم عليه» والذي في حكمه صورتان الأولى 
حيث لمس أو قبل ثم بعد ساعة أمفى لكنه لغير شهوة وظن أن 
السبب اللمس أو التقبيل » الثانية حيث استمتع بظاهر الفرج ولم 
يوج (وفي تحرك الساكن شاة ) إذا تحرك لأيٌ سبب لنظر أو لمس 
أو تقبيل أو تفكر وكذا ساكن المرأة وتتكرر الكفارة بتكرر الموحب 
ولو في ججحلس واحد ( قيل ) وهذا القول لابن أبي النجم (ثم عدلها 
مرتباً) والعدل الصوم و الإطعام فيقدم الصوم تم الإطعام وهذا إذا م 
يجد الهدي والمذهب أنه لا بدل هذا الدماء فإذا لم جد الهدي يبقى 
في ذمته إلى أن جد الهدي والثالث من الحظورات قوله في الأزهار 
( ومنها ) سبعة أشياء (لبس الرجل المخيط ) فكل ما هو مخيط 


n CLD 


المنسك المختصر 
لمن حج أو اعتمر 

فيحرم على الحرم ( مطلقاً ) سواءٌ لبسه عامداً أو ناسياً لعذر أم لغير 
عذر بخلاف المرأة فلا يحرم عليها » فلو استعمل المخيط بأن دحل 
يده أو رحله أو وضعه على ظهره فلا إثم في ذلك لأنه لا يسمى 
لابساً أما النعلان فيجب أن لا يغطيا كعبي الشراك فإن غطياه 
قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين أما المرأة و الخنثى فلا يحرم 
عليها لبس المخحيط » ولو قال المُحيط بالحاء المهملة لكان أشمل 
ليدحل ما إذا كان الملبوس غير خيط بالخاء المعجمة ولكنه حيط 
بالحاء المهملة كالمنسوج بغير خياطة (إلا اصطلاعً وذلك أن نضع 
الثوب فوق حسمه منكوساً فإنه لا يعد لابساً ولا إثم عليه ولا فدية 
لعذر أو لغير عذر(فاإان نسي)ولبس الفوب المخيط ناسياً أو 
جحاهلاً(شقه)وأحرحه من ناحية رحليه(وعليه دهٌ)صوابه فدية لأنه 
خير بين الدم والصوم والإطعام وهذا الذي اختاره أهل المذهب وعند 
الأئمة الهادي والناصر والمنصور بالله عليهم السلام أنه لا يلزمه 
الفدية وهو المختار لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما لبس 
الفوب ناسياً شقه ولم يؤثر أنه فدى أو أمر بالفدية والمقام مقام 
تعليم. (و)النوع الثاني (تغطية رأسه) أي تغطية رأس الرحل الحرم 
(و) تغطية (وجه المرأة) لأن إحرام رأة ني وحههاربأي مباشر) أما 
التغطية بغير مباشر كالخيمة والمظلة حائز ولا إم عليه أما الانغماس 
في الماء فغير جائز ويلزم فيه الفدية (غالبا) يحترز من تغطية الرأس 


المنسك المختصر 
لمن حج أو اعتمر 

ووحه المرأة باليدين عند الغسل وعند الوضوء وعند التغشي ي حق 
الرحل فإن ذلك جائز وكذا عند النوم وعند الاضطجاع 
للاستراحة(و)النوع الغالث (التماس الطيب ) فلا يجوز شمه وحيث 
تعمد شه فلا شيء عليه ويأثم وإنما تلزم الفدية حيث لس الطيب 
بحيث يعلق ريحه وكان عامداً لا ناسياً لظاهر الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم (( رفع عن أمتي الخطا والنسيان )) وما ورد 
فيه النص قي حق الناسي كالدية قي قاتل الخطأً وكوحوب سجود 
السهو على الناسي ونحو ذلك فهو حارج عن عموم الحديث بالدليل 
الخاص( و ) النوع الرابع (أكل صيد البر ) سواء اصطاده بنفسه 
أو غیره حلالاً أو حرماً فأكله محظور (و) كل هذه الأشياء تحب 
(فيها )أي في كل واحد منها (الفدية)وهي خد اة اشا 
(شاة)ينحرها للمساكين(أو إطعام ستة)مساكين نصف صاع من 
بر أو غيره (آو صوم ثلاث)أيام متوالية أو متفرقة على ما هو رأي 
أهل المذهب لما روي في تفسير قوله تعالىفَفِدَيَة مِنْ صِيَام أو 
صَدَفَةٍ َو سك 4 لبقة-٦٩٠»‏ روي أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مر بكعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم (( آذاك هوام رأسك؟) فقال نعم قال 
(( احلق رأسك واذبح شاة أوصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة 
مساكين ثلاثة أصواع ٠‏ من تمر)) وني رواية من بر. 


. الصاع : ( ۲ ) كيلوحرام‎ - )١( 
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(وكذلك )تحب الفدية ( في خضب كل الأصابع )من اليدين 
والرحلين وهذا هو الخامس ( أو تقصيرها ) أي تقصير أظافر 
أصابع اليدين والرحلين (أو)حضب أو تقصير (خمس منها)وهذا 
النوع السادس ولو كانت متفرقة في اليدين والرحلين(و )بحب الفدية 
وهذا هو السابع (في إزالة سنٍِ أو شعر أو بشر منه) أي من الحرم 
(أو) (من محرم غیره) وإنغا تحب الفدية قي إزالة سن أو شعر إذا 
كان ( يبين أثره في ) حال (التخاطب )فأما لو أحرج الشوكة 
وعصر الدمامل فلا شيء عليه وکذا لو صد أو حَجمَ فلا شيء ٿي 
إحراج الدم فإن زال من شعره أو بشره شيئاً بين أثره وحب فيه دم 
إذا بان أثره بغير تأمل فإن لم يبن إلا بتأمل فصدقة نصف صاع 
وهذا هو المختار للمذهب (و) تحب ر(فيما دون ذلك) من السن 
أو الشعر أو البشر (وعن كل إصبع صدقة ) والصدقة نصف 
صاع(و) تحب (فيما دونها حصته ولا تتضاعف) الفدية والصدقة 
(بتضعيف الجنس)الواحد من هذه امحظورات (في المجلس ) 
فلبس المخحيط جنس واحد كالقلنسوة والجورب والقميص والخف لا 
يلزم في هذه كلها إلا فدية واحدة ولو طال ابجلس (ما لم يتخلل 
الإخراج ) تكررت الفدية (أو)يتخلل (نزع اللباس) فتتكرر 
الفدية(ونحوه)أن يتضمخ بالطيب ثم يغخسله ثم يتضمخ مرة 
أحرى(و)النوع الرابع وهذا يستوي فيه العمد والخطاً قي الفدية لا في 
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الإتم ر منها قل القمل ) فإنه لا يجوز للمحرم قتله وتحب الكفارة 
وأما الفمّل بتضعيف للميم فيجوز قتله والفرق بينهما ان القمل 
بتسكين الميم من فضلات البدن وهو معه أمانة فلا يجوز قتله قتله 

والقكل من فضلات الأرض(مطلقاًأي سواء قتله عمداً أو حطاً 
وسواء قتله في موضعه أو في غير موضعه(و)النوع الغاني الذي 
يختلف فيه العمد متوحشٍ وإ تأهل )بشرط أن يکون 
(مأمون الضرر ) وأما لو حشي الحرم ضرره جاز قتله وسواء قتله 
اش کد سو ا ورز تسیب بما لولاه لما انقتل ) 

المستشنى ) كالحية و العقرب والفارة والغراب والحدأة فإن هذه أباح 
الشارع قتلها ونبه على هذه المذكورة ويلحق ها ما أشبهها في 
الإضرار كالزنبور والځقاب والصقر والأسد والنمر وغيرها من 
امؤذيات فإنه يجوز قتلها للمحرم والحلال (و) إلا الصيد (البحري 
والأهلي) كالحمير والخيل وكل ما يؤكل لحمه فإن هذه غير صيد 
روإن توحش) الأهلي فإن توحشه لا يصيره صيداً (والعبرةٌ بالأمّ) 
فإن كانت وحشية فهو وحشي وإن كانت أهلية فهو هلي (وفیه 
مع العمد ) أي إا يلزم الإم والجزاء حيث قتله عمداً لا حطاً 
(ولو) قتله ( ناسياً ) لإحرامه لزمه (الجزاء و) الحزاء على من قتله 
(هو مغلة ) في الخلقة من الإبل أو البقر أو الشاء وتعتبر المماثلة ف 


اال — 


لمن حج أو اعتمر 


أي صفة كالعب والمشي ونحو ذلك رأو عَذلم أي عَذل ذلك 
المماثل من صيام أو طعام (ويرجغ فيما له مل إلى ما حكم به 
السلف ) أي إذا كان السلف من العلماء قد حكموا بمثله فمثلاً 
الفيل والنعامة ونحوهما بدنة وحهمار الوحش وبقرته والوعل بقرة وقي 
الضبي والقُمري والنسر شاة (وإلا) أي يكن السلف قد حكموا فيها 
با مثل (فعدلان) يرحع الحرم على حكمهما (و) يرحع (فيما لا مفْلّ 
له إلى تقويمهما ) أي إذا كان الصيد لا مشل له فيرحع إلى تقوم 
عدلين ويجزي الصوم على كلام أهل المذهب ( و ) يحب ( في 
بيضة النعامة ونحوها ) إذا كسرها الحرم (صوم يوم أو إطعام 
مسكين » وفي العصفور وتخو القنبرة والهُنبرة بضم القاف 
وسكون النون وفتح الباء طائز كالعصفور (القيمة) وقد يقدر بمدين 
من الطعام فإن لم يكن له قيمة أحرج ما يراه من الطعام ولو كف 
من الطعام (و) جب ر( في إفزاعه )عمدا (وإيلامه مقتضى 
الحال ) فإذا أفزع الحرم صيداً أو دل عليه لزمه أن يتصدق بطعام 
قدره على ما يراه الحرم وبقدر إفزاعه في القلة والكنرة (والقملة) 
والنملة والنحلة (كالشعرة) إذا طعت فيتصدق بكف من الطعام 
أو تمرة أو تمرات (وعدل البدنة إطعام مائة) مسكين (أو صومها ) 
أي صرم مائة يوم متتابعة ولايجزيء الجمع بين الصيام والإطعام 
( و ) عدل (البقرة سبعون ) يوماً يصومها أو سبعون مسكيناً 
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يطعمهم (والشاة عشرة ) كذلك (و) إذا كان الصيد مملوكاً لرحل 
فأحرم فإنه( يخرج عن ملك الحرم )حال إحرامه (حتى يحل) 
روما لزم عبداً أذ ) له ( بالإحرام ) من جزاء أو كفارة أو فدية 
«فعلى سيدو ) ولا يلزم السيد ما لزم العبد إلا (إن تَسِيّ) العبد كونه 
حرماً (أو اضطر و إلا) يكن السيد أذن له (ففي ذمته ولاشيءَ 
على الصغير ) . 

(۸) ( فصل ) 

(ومحظور الحرمين) وما مكة والمدينة شرفهما الله تعالى أما مكة 
فلا حلاف أن ها حرماً محرّماً وأما المدينة فعند أهل المذهب أن ضا 
حرماً حزما ني تحرم صيده وقطع شجره . ولكن إنما يلزم القيمة في 
ذلك وعند الإمام زيد بن علي عليه السلام والناصر عليه السلام إنغا 
سمي حرماً على جهة البجاز فقط فلا يزم شيء في صيده ولا قي قطع 
شجره فمحظرور الحرمين شيئان (قتل صيدهما) يعني أن الصيد 
الذي يوجحد فيه وسواء ما يؤكل ومالا يكل إذا كان مأمون الضرر 
وغير مستشنى فإنه يحرم قتله (كما مر) في حظورات الإحرام (والعبرة 
بموضع الإصابة لا بموضع الموت ) يعني أن العبرة عوضع 
الإصابة فإذا أصيب في المجل ومات في الحرم فلا شيء فيه إلا أنه 
يلزمه الجزاء لأحل الإحرام أما إذا أصابه في الحرم ومات قي الحل 
فإنه يلزمه القيمة والحزاء إن كان حرماً (و) أما ( في الكلأب) 


اال —— 
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)) بفتح الكاف وتشديد اللام )) وهو الذي يصيد بالكلاب 
فالمعتبر في حقه ( القتل أو الطرد في الحرم ) فمق وقع من 
الكلب قَتلٌ للصيد أو طردٌ لزمت الحلال القيمة وامحرم الجزاء والقيمة 
(وإن خرجا) أي وإن حرج الصيد والكلب ومات الصيد وقتله ني 
الحل (أو استرسَّلاً من خارجه)أي لو أرسل الكلب في الحل ودخحل 
الصيد الحرم فقد لزمت القيمة سواءٌ ظفر به في الحل أو الحرم بعد أن 
دحل الصيد الحرم (الثاني قطع شجر ) من شجريهما وكذا رعيه 
وإنما يكون قطع الشجر محظوراً بشروط خسة الأول أن يكون 
( أخضر ) فلو كان يابساً حاز قطعه » الثاني أن يكون (غير 
مؤذ ) فلو كان مؤذياً كالذي فيه شوك جاز قطعه » الثالث أن 
يکون غير مستثنى وهو المشار إليه بقوله (ولا مستشنى ) فلو كان 
می کا ر جار قط وا ر ت د ا با ود 
حاز قطعه للحاجة إليه لما روي أن العباس رضي الله عنه كان حاضراً 
عند تحرم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقطع الشجر فقال 
العباس : يا رسول الله إلا الأذجر فإنه لقبورنا وصاعاتنا وبيوتنا 
فأحرحه صلى الله عليه وآله وسلم وأباحه لما فيه من المنفعة وللحاجة 
إليه » الرابع أن يكون ( أصلَّة ) بَبَتَ ( فيهما ) أي نابٿ في 
الحرمين » الخامس أن يكون من ما (نبت بنفسه ) كالأشجار دون 
الزرع فإنه يجوز قطعه لأنه م ينبت بنفسه (أو غُرسً ليبقى سنة 


ااال —— 


المنسك المختصر 
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فصاعداً ) كالعنب والتين وغيرهما وهو كل ما غرس ليبقى سنة 
فأكثر (و) صيد الحرمين وشجرهما تحب (فيهما القيمة ) ويرحع إلى 
تقوم عدلين (فيهدي بها ) أي يشتري بها هدياً (أو يُطعم ) 
الملساكينَ قدر ما لزمه من ذلك (ويلرَمُ الصغير) قيمة صيد الحرم 
وشجره لأن ذلك جناية والجحناية تلزم غير المكلف (وتسقط) قيمة 
ذلك (باللإصلاح ) فإذا أصلح الشجرة بالغرس أو أطعم الصيد 
وعالجه حتى زال عنه الجراح فإن القيمة تسقط عن الحا (و)الحرمان 
إذا ذبح ( صيدهما ميتة )ويحرم على الذابح وغيره ( وكذا ) ما قتل 
( المحرم ) من الصيد فإنه ميتة(و)لكن تحرمه ( في حق الفاعل ) 
أي الحرم ( اشد ) . 

النسك ر الثاني) من مناسك الحج العشرة (طواف القدوم)فإنه 
واحب على ما حصله الأحوان وأبو العباس وعند أبي حنيفة أنه سنة 
وعند الشافعي أنه كتحية المسجد وعلى القول بوحوبه فإنه بره 
الدم ولا يفوت الحج بفواته ويشترط في الطواف أن يكون(داخل 
المسجد ) الحرام ( خارج الججْر)بكلية بدنه فلو وضع يده على 
الجر أو قدمُةُ على الشاذروان وهو البناء لملتصق بالكعبة لم يصح 
طوافه ويجب آن يكون حال الطواف (على طهارة ) كطهارة المصلي 
( ولو ) طاف وهو (زائل العقل أو محمولاً أو لابساً) ثوباً غصباً 
أو ( راكباً ) بهيمة (غصباً) فإّه ججزيه طوافه في كل هذه الأحوال 


لاا — 
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( وهو ) أي الطواف أن يبتدئ ( من الحَجَّر الأسود ندباً) لا 
وحوباً فلو ابتدأ يِن آي أركان الكعبة أحزأه وجب أن يكون في 
طوافه (جاعل البيت عن يساره حتى يختم به) أي با حكر الأسود 
إن دا جه ولا تئ بالج ر الأمود فسن اجك ادا به حن 
الأركان حتم به وجب أن يكون الطواف (أسبوعاً متوالياً) لا متفرقاً 
فلو زاد عمداً أو سهواً رفض الزائد (ويلزم دم لتفريقه) أي تفريق 
جميع أشواطه السبعة (أو) تفريق ( شوط منه ) . مثال تفريق جيعه 
أن يقعد بين كل شوطين أو ني وسط كل شوط قبل إتمامه أو 
يستقيم من دون قاطع يقطعه عن المشي أو يدحل الحجر ثم يرحع 
إلى حيث دخل منه ويتم الشوط » فإذا فعل ذلك في كل شوط فقد 
فرق جميع الطواف وإن فعله في واحد منها فقد فرق بين ذلك 
الشوط » فمهما حصل التفريق أوحب الدم سواء كان بين شوط 
واحد أو أكثر . وإنما جب الدم بشرطين الأول أن يكون ( عالماً) 
فلو كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيءَ عليه الشرط الثاني أن يكون 
( غير معذور ) فلو فرق لعذر نحو أن تلقاه زمة فاستقام حقق 
حقت أو تأحر حتى شرب أو حتى صلی أو أحدث قتوضاً أو نمس 
على نفسه يسيراً فإن هذه أعذار يسقط بها وحوب الدم وإنما جب 
الدمٌ لأحل التفريق(إن لم يستأنف) الطواف من أوله فلو استأنف 
فلادم عليه ( و ) يلزم دم أيضا(لنقص أربعة ) أشواط ( منه 


ا — 
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فصاعدا) أي فأكثرر و ) يجب ر فيما دون ذلك عن كل شوط 
صدقة ) نصف صاع (ثم) إذا فرغ من الأشواط السبعة وحب عليه 
عندنا (ركعتان خلف مقام إبراهيم عليه السلام )حهراً ويستحب 
أن يقرا تي الركعة الأولى مع الفاتحة سورة الكافرين وني الركعة الثانية 
مع الفاتحة سورة الإحلاص( فان نسي ) الركعتين أي تركهما عمداً 
أو سهواً (فحيث ذكر) يصليهما وحوباً ( قبل ) في أي يوم ( من 
أيام التشريق) فإن نسيهما حت خحرحت أيام التشريق قبل أن 
يذكرها ۾ يجب عليه صلاتما وقال أبو العباس وهو المختار 
للمذهب أنه لا وقت مما فيؤديهما حیث ذکر ولو تي بیته (وندب) 
في جملة الطواف تسعة أمور ( الرَمَل في الفلانة الأول ) اي لا 
شرع الرمل إلا في الثلاثة الأول ( لا بعدها ) أي لا يرمل بعد 
الثلانة الأول ر( وإن ترك فيها) أي في الثلاثة فلا يرمل فيما 
بعدها استدراكاً لما ترك . رو الثاني ر الدعاء في أثنائه و) الثالث 
(التماس الأركان ) إن أمكن وإلا أشار إليها بيده (و) الراإبع 
(دخول زمزم بعد الفراغ )من الطواف والركعتين (و) الخامس 
( الاطلاع على مائه ) أي على ماء زمزم (و) السادس (الشرب 
منه ) لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (( مَآءُ زمزم لما 
شرب له )) (و) السابع (الصعود منه إلى الصفاء من بين 
الأسطوانتين ) (و) الفامن راتقاء الكلام ) (و) التاسع اتقاء 


اوا — 
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( الوقت المكروه ) والمخحتار للمذهب أن الكراهة للتنزيه وأن 
الكراهة للصلاة وللوقت معاً فلو صادف فراغه من الطواف خروج 
الوقت فلا كراهة حينشل. 

الك ( الثالث السَغْيٰ) فهو واحب ( وهو ) يبتدئ رمن الصفا 
إلى المروة) وذلك (شوط ثم منها ) أي من للمروة (إليه) أي إلى 
الصفا وهذا شوط ركذلك) نعم والسعي يكون (أسبوعاً متوالياً) 
كالطواف (وحكمة ما مر في النقص والتفريق) أي أنه يلزم دم 
لنقص أربعة أشواط منه فصاعداً وفيما دوا عن كل شوط صدقة 
ويلزم دم لتفريق جميعه أو تفريق شوط منه كما مر في طواف القدوم 
وا 

والفرق بين الترك والتفريق أن الموالاة نسك » فيجب لتفريقه دمٌ 
والترك لشوط بعض نسك » فلا يلزم إلا إذا ترك أكثر النسك . 

(( تبيه )) من شك هل طاف أو سّعى ستة أشواط أو سبعة 
أشواط فالمختارٌ للمذهب أن الشوط كالركن فى الصلاة يعيد المبتدئ 
ويتحرى المبتلي (وندب) في السعي خمسة أمور الأول أن يكونَ 
(على طهارة )كطهارة المصلي رى الثاني (أن يلي لواف فیکره 
تراخيه عنه إلا لعذر ( ويشترط الترتيب) أي تقدم الطواف على 
السعي(و !) ن (لا) يقدمه ( فدمٌ ) فإن أعاده فلا دم . (و) الثالث 
يندب (للرجل ) دون المرأة (صعود الصَفًا والمروة ) قدر قامة فقط 


المنسك المختصر 
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وأما المرأة فالوقوف في أسفل الصفا أركى هما رو) الرابع (الدّعاء 
فيهمًَا) . (( نعم ) أما الآن مع كثرة الحجاج والطّائفين والاعين 
فالأولى أن لا يقف قي الصفا والمروة للدعاء بل يدعو وهو مواصل 
السير إذا كان يسبب عرقَلَة السعي وحصول الأذى والإضرار بالناس 
ولا سيما حيث يكون في الساعين الشيوخ والضّعفة والنساء اللاتي 
لا جوز مزا متهن والتصاق أجسام الرحال بأجسامهن هذا والدعاء 
یکون ي اول شوط منه لا تي کل شوط لأنه یکون مفرقاً ویلزمه دم 
(و) الخامس (الشعي بين الميلينِ ) الأحضرين وهذا للرحل لا 
للمرأة أما المرأة فتمشي مشياً عادياً في طوافها وني سعيها . 
النسك ر الرابع الوقوف بعرفة ) 

ولا حلاف في وحوبه ( و )عرفة ( كلها موقف ) فيجزي الوقوف 
بأي موضع ( إلا بطن عَرَنَّةّ ) فمن وقف فيه م يجزه (و) الوقوف 
بعرفة ( وقته ) نمتد (من الزوال في ) يوم ( عرفة ) وهو اليوم 
التاسع من شهر ذي الحجة (إلى فجر التحر) وهو اليوم العاشر من 
شهر ذي الحجة » ( فإن التبس ) عليه يوم عرفة (تحرى) وحاصل 
المسألة أنه لا يخلو إما أن يتحرى أم لا إن وقف بغير تحر فلا يخلو 
إما أن تنكشف له الإصابة أم لا إن انكشفت له الإصابة أجحزأه وإن 
انكشف الخطاً لم يجزه ويتحلل بعمرة وإن بقي اللبس فالأقرب أنه لا 
يجزيه ويتحلل بعمرة وأما إذا تحرى فلا يخلو إما أن يحصل اللبس بين 


الال — 
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التاسع والعاشر أو بين التاسع والثامن فإن وقع بين التاسع والفامن 
فلا يخلو من أن يحصل له ظن أم لا إن م يحصل له ظن وحب عليه 
أن يقف مرتين ويفيض في اليوم الأول ويعمل وجبه ثم يعود اليوم 
الثاني ويعمل موحبه وإما إن حصل له ظن فالواحب عليه أن يعمل 
بظنه ويستحب له أن يقف يومين ليأحذ باليقين وق هذه الصورة 
حيث حصل له ظن لا يخلو إما أن يقف يوماً أو يومين إن وقف 
يوما واحدا فلا يخلو إما أن ينكشف له الخطاً ام لا إن م ينكشف 
له الخطأً أحزأه » وإن انكشف له الخطأً وهو انه وقف الثامن وكان 
ظنه تاسعاً فلا يخلو إنما أن يعلم ذلك يوم عرفة أو ليلة النحر وقد 
بقي له من الوقت ما يسع قطع المسافة إلى عرفة لزمته الإعادة وإن 
علم بعد مضيه أو قي وقت لا يتسع للإعادة فقد أحزأه وقوف 
الثامن ولا دم عليه وأما إذا وقف يومين فلا إشكال أنه قد وافق في 
نفس الأمر يوم عرفة هذا إذا كان اللبس بين الثامن والتاسع وأما إذا 
كان اللبس بين التاسع والعاشر فإنه يتحرى ثم لا يخلو إما أن يمحصل 
له ظن أم لا إن م يحصل له ظن فالمذهب أنه يحب عليه أن يقف 
يومین وأما اذا حصل له ظن عمل به ومتی عمل بظنه أجزاه ما م 
يتيقن الخطاً والوقت باق فإن تيقن الخطأً من بعد أن وقف العاشر 
فقد أجزأه ولا دم عليه قال ق البحر وتوَحَرٌ الأيام في حقه على 
الصحيح ولا تلزمه الدماء و((حاصل ما تقدم )) أنه لا يخلو إِمّا أن 


لا — 
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يقف بتحر أم لا إن وقف بغير تحر لم يجزه إلا أن تنكشف له 
الإصابة لأنه لابد من اليقين وإن كان بتحرٌ فإنه يجزيه ما م يتيقن 
الخطاً وحیث زيه تحر الأيام ي حقه ولا دم عليه على الأصح ولا 
فرق بين الفامن والتاسع والعاشر (ويكفي ) من الوقوف بعرفة 
(المرور ) بها ويجزي الوقوف ( على أي صفة كان ) الوقوف سواء 
کان نائماً ام بجنوناً أم مغمی عليه ام سکراناً أم راكباً (و) جب أن 
دحل ) جزءاً رفي الليل من وقفَ في النهار و إلاً) يستكمله بل 
أفاض قبل الغروب (فدم) يلزمه إراقته حلافاً للناصر فلو أفاض قبل 
الغروب ثم رحع وخرج بعد الغروب لم يسقط عنه الدم كما حكاه 
صاحب الواقي وهو المحتار للمذهب وَقالّ في الياقوته والفقيه 
(( ح ))“ بل يسقط قال في شرح الإبانة بالإجماع قال الفقيه 
يوسف أما لو حرج غير قاصد للإفاضة بل لطلب الماء أو لقضاء 
حاجة أو لطلب ضالة فَلَعلّه لا يلزمه الدم إجماعاً والمذهب أنه يلزمه 
الدم (وثدب) للواقف أن يكون وقوفه في ( القرب من مواقفِ 
الرسول صلى الله عليه وآلّه وسلم و ) ندب للواقف أيضاً (جمع 
العصرين فيها) أي ني عرفة (و) ندب لمن حرج للوقوف من مكة 
يوم التروية أن يصليّ (عَصْري) يوم (التروية وعشائه وفجرِ عرفة 
في منىّ ) (و) ثدب( الإفاضة من بين العلَّمينِ ) إن أمكن . 


لا — 


. الفقيه بحي البُحيبح‎ . )١( 
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اللسك ( الخامس ) المبيتث مزدلفة 

المبيت بمزدلفة ) وهو واحب ونسك » وحَدَكَا مِن مأزمي عرفة 
إلى مأزمي وادي محستر من اليمين والشمال شعابه أي طرقه وقوابله 
أي آكامه » والمأزمٌ كل ضيق بين حبلين ذكره الإمام حى ومأزمي 
وادي محسّر ليس فيها ذكره قي البحر (و)يحب (جمع العشائينِ 
فيها)بأذان واحدٍ وإقامتين فإن صلاها قبل وصوله المزدلفة لم جزه 
والمذهب أنه يلزمه دم كمن بات في غير مزدلفة ولو لعذر (و) يحب 
(الدفغ ) منها ( قبل الشروق ) وإن لا يدفع قبل الشروق لزمه دم 
على المذهب لأنه نسك وقال المنصور بالله عليه السلام لا دم عليه 
وسميت مزدلفة بهذا الاسم لقرب الناس من منى يقال ازدلف القوم 
إذا تقاربوا . 


النسك ( السادس المرور بالمشعر ) الحرام 
فاه فرض واحب عندنا وعند أي حنفية والشافعي مستحب قال 
الإمام اهادي عليه السلام حد المشعر إلى المأزمين إلى الحياض إلى 
وادي محر والمزدلفة كلها مشعر كما هو ظاهر كلام الإمام اهادي 
عليه السلام قال المولى العلامة شيخنا شيخ الإسلام جحد الدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي رحمه الله تعالى في كتابه منسك الحج 


والعمرة ما لفظه (( فائدة )) اعلم أنه يطلق المشعر الجرام على 
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المزدلفة كلها ويل عليه حير ابن عباس رضي الله عنهما الطويل في 
تعليم جبريل عليه السلام لإبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم 
المناسك وفيه أنه أتى جَمّعاً فقال هذا المشعر الحرام أحرجه احمد 
والطبراني في الكبير قال الميشم: و ثقات وهو مراد الأمام الهمادي 
إل الق عليه السلا ق قوله 2 خد الشعر ارام إل الارن إل 
وی ا 
في حبر الإمام زيد بن علي عن أبيه عن حده عن علي عليه السلام 
م يبيتون بها فإذا صلى الفجر وقف بالناس عند المشعر الحرام حقق 
تكاد الشمس تطلع ثم يفيضون وعليهمُ السكينة والوقار وي حبر 
الصّادق عن الباقر عن حابر حى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يبُح بينهما شيئاً (( أي لم يصلّ 
النافلة )) ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حى طلع 
الفحر وصلى الفحر حين تبين له الصبح بأذان وإقامةٍ م ركب 
القَصوى حت اک ر 
ووحده فلم يزل واقفاً حقى أسفر حداً فدفع قبل أن تطلع الشمس 
الحبر » والذي يدل على أن الإمام اهادي عليه السلام أراد ني 
تحديده للمشعر الحرام المعنى العام وأنه يثبت المعنى الخاص قوله في 
الأحكام فإذا طلع الفجر فليرتحل ا جخ ق نه لیر 
ا حرام ويذكر الله سبحانه وتعالى وقد سبق له أن قال في حج إبراهيم 


اال ——— 


لمن حج أو اعتمر 


صلى الله عليه وآله وسلم » وبمال والله أعلم أا إنما ميت مزدلفة 
لإزدلاف الناس منها إلى منى وإنغا سمي موضعها جمّعاً لأنه جمع بين 
الصلاتين ثم مض حين طلع الفجر فوقف على الضَرٍب قلث 
ككيّف واحد الضّراب وهي الروابي أي الحبال الصغار قال الذي 
يقال له قرح ووقف الناس حوله وهو المشعر الحرام الذي أمر الله 
بذكره عنده إلى آخره والراحح أنه حقيقة في أحدها ججاز قي الآحر 
من إطلاق اسم الجزء على الكل أو العكس ومن لم يحقق هذا 
اضطربَ فهمُه وقد نظر بَعض الفقهاء على كلام الإمام اهادي عليه 
السلام تي تحديد المشعر وسببه ما ذكرث لك قال ابن عبد البر وتبعة 
المقبلي إن المشعر والمزدلفة وجمعاً ثلاثة أسماءَ موضع واحدٍ إلى آحر 
کلامه ايده الله تعالى في كتاب مناسك الحج ا (( قلت )) 
والذي يظهر من هذا الاستدلال والله أعلم أن المشعر الحرام يطلق 
على الموضع المخصوص الذي وقف عنده الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلّله ولم يزل واقفاً حم 
أسفرَ حداً فدفع قبل أن تطلع الشمس وهذا لا ينفي أن يطلق على 
لمزدلفة أو جمعاً كلها بأنما مشعر لما قي خير ابن عباس رضي الله 
عنهما في تعليم جبريل عليه السلام لإبراهيم صلى الله عليه وآله 
وسلم المناسك وفيه أنه أتى جمعاً فقال هذا المشعر الحرام كما يظهر 
والله أعلم وأن المراد بالدفع قبل الشروق هو الشروع في السير باتجاه 


اا —— 


المنسك المختصر 
لمن حج أو اعتمر 
منى ل أنّ المراد بالدفع الخروج قبل الشروق من حدود مزدلفة إلى 
منى لأنه صلى الله عليه وآله وسلم م يزل واقفاً عند المشعر حقى 
كادت الشمس تطلح ولا بمكن الماشي الخروج من حدود المزدلفة إلى 
منى قبل الشروق مع بعد المسافة التي تقدر بفرسخين كما ذكر ذلك 
قي روضة النواوي (رفائدة)) والوحه أنه يدفع من مزدلفة بعد الشروق 
ما في الخبر أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما طلع الفجرٌ ركب على 
ناقته وسار قبل طلوع الشمس وحالف فيه المشركين لاهم كانوا 
يدفعون منها بعد طلوعها ویقولون (( أشرق تیر گَيْمَا غير )) 
ويدفعون من عرفات قبل غرويها فخالفهم فيها صلى الله عليه وآله 
وسلم وقدّم ما أخُروا وأحُر ما قدموا انتهى غيث وشفاء (وندب 
الدغاء عنك المشعر وهو أن يقول>: الحمك لد رب العالين المد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم إن عبدك وأنت ري أسألك 
الأمَن والإعان والسلام والإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وي الآحرة 
حسنة وقنا عذاب النار ثم يدعو بما شاء من الدعاء خير الدنيا 
والاخحرة . 
النسك ر السابع رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ) 
فلا يجزي بغير الحصى وعند زيد بن علي وأبي حنيفة يجزي ويستحب 
أن يكون كالأنامل وعند أهل المذهب انه لو رمى بأصغرَ أو أكيرّ 
أحزأه حيث أَطْلِقَ عليه اسم الحصى وجب أن يرمي بها (مرتبة) 


ا —— 


لمن حج أو اعتمر 


واحدةً بعد واحدة فلو رمى بها دفعة واحدةً أعاد الكل ولو كان 
ناسياً وعند الناصر بحزي عن واحدة وأبي حنيفة والشافعي ومثله ي 
الكاني وجب أن تكون الحصى (مباحة)فلا يجزي الرّمي بالمغصوب 
وبا ان نكرت :اهر م فلا ي اة لن لمجال 
انجس لا يجوز ويجب أن تكون (غير مستعملة ) فلا يصح الرمي 
بحصاة قد رمي بها وقال في الكافي ومُهذب الشافعي تحزي مع 
الكراهة وكذلك عند الإمام يحي أا تحزي مع الكراهة. 
((فائدة)) ولا يشترط أن يقصد البناء بل الموضع الذي أمر الله تعالى 
برميه فإن قصد البناء م يجزه الرمي على كلام أهل المذهب فعلى 
هذا فالرمي من فوق الكبري المعمور حالياً بجزي لأن الحصى إذا رمي 
بها من أعلى تنزل إلى الموضع الذي أمر الله تعالى برميه وقد كان 
لتنبيه على هذا فلَّعلّ البعضً يتوهم بأن الرميّ من أعلى غير جائز 
وما حَالّه إلا گحال الذي يرمي من عَلَّى ظهر بعيرٍ أو غيره (و) 
أعلم أن وقت الرمي لحمرة العقبة مختلف في أوله وآخره أما أوله 
فالمذهب وأبي حنيفة أن أول (وقت أدائه من فجر النحر ) فلو 
رمى قبل الفجر لم يجزه وقال الشافعي أوله من النصف الأحير من 
ليلة النحر وقال النخعي والثوري أوله من طلوع الشمس يوم النحر 
واحتاره في الانتصار قوله ( غالباً ) احتراز من المرأة والخائف والمريض 
والعبد والرفيق والحرم فإنه يجوز طحم الرمي من النصف الأخير لا قبله 


ا —— 


لمن حج أو اعتمر 


إجماعاً وعلى كلام أهل المذهب أنه يلزم أهل الأعذار دمان دم 
لعدم المبيت أكثر الليل ودم لعدم المرور بالمشعر الحرام بعد الفجر 
وقيل لا دم للنص وهو حديث أم سلمة إذ ًم يأمرها النيٌ صلى الله 
عليه وآله وسلم بالدم (( والمختار )) آنه لا دم عليهم إذ لم يؤثر 
أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر ولأنه لو لزم عليهم دماء 
لكانوا هُم وغيرهم على سواء ولم يبق لكوتم أهل أعذارِ أي فائدةٍ 
وأما وقت آخر الرمي فعند أهل المذهب أنه من (إلى فجر ثانية) 
أي إلى فجر ثان النحر وهو اليوم الثاني من يوم العيد (وعند أوله 
يقطع التلبية ) أي يقطع التلبية عندما يرمي بأول حصاة (وبعده 
يَجلٌ غير الوطء) أي وبعد الرمي يحل غير الوطء للنسآء فإنه لا 
E ARE O AEB OGLE‏ 
له جمیع الحظورات من وطء وغيره (وثدب الترتيب بين الذبح 
والتقصير) فيقدم بعد الرمي الصلاة تم ذبح أضحيته ثم يحلق أو 
يقصر وهذا على القول بأن الحلق أو التقصير تحليل محظور لا نسك 
وهو كلام أهل المذهب وعند المؤيد بالله أنه نسك (ثم) يلزمه ( من 
بعد الزوال في ) اليوم ( الغاني ) رمي آحر ووقته مد من بعد 
الزوال (إلى فجر ثانيه) . 

وصفه هذا الرمي أن (يرمي الجمار )الثلاث المعروفة (بسبع سبع ) 
ويكون (مبتدئاً بجمرة الحَيّْفِ )وهي التي وسط منى فيما يلي 


ل — 


لمن حج أو اعتمر 


مسجد المَيّفٍِ تم يكون (خاتماً بجمرة العقبة) أي التي رماها ق 
يوم النحر وندب أن يقف عند كل من الجمرتين الأولنين ولا يقف 
عند الثالثة لفعله صلى الله عليه وآله وسلم (ثم) يلزمه ( في ) اليوم 
(الثالث) من يوم النحر (كذلك) أي يرمي الحمار الثلاث بسبع 
چ مبتدًا بجمرة الخيف خاتماً بجمرة العقبة ووفتة من الزوال ق اليوم 
الثالث وعتد إلى طلوع الفجر في اليوم الرابع (ثم) إذا رمى تي اليوم 
الثالث حاز (له النفر) إلى مكة فيطوف طواف الزيارة إن لم يكن 
قد طافه قي اليومين الأولين لأن وقت طواف الزيارة مد من طلوع 
فجر النحر وهو يوم العيد إلى آحر يام التشريق وهو غروب شمس 
اليوم الرابع من يوم العيد ( فإن طلع فجر ) اليوم (الرابع وهو غير 
عازم على السفر) قبل الرمي (لزم منه ) أي من الفجر (إلى 
الغروب رمي كذلك ) أي كرمي اليومين الأولين (( والحاصل )) 
أنه إذا طلع فجر الرابع وهو عازم على السفر لم يلزمه الرمي وإن 
بقي وني العكس يلزمه الرمي وإن سافر على المذهب (وما فات ) 
من الرمي ولم يُفْعَل في وقت أدائه (قضِيّ) بعد ذلك الوقت ولا يزال 
قضاؤه صحيحاً (إلى آخر أيام التشريق ) وكذا لو ترك رمي الجمار 
الثلاث قي اليوم الثاني قضاها ق اليوم الثالث (ويَلرَمٌ ) بتأحير رمي 
كل يوم إلى ما بعده (دم) لأحل التأحير وكذا لو أحر الرميّ ولا 
يتعدد الدم ما م يتخال التكفير ( وتصح النيابة فيه للعذر ) أي 


المنسك المختصر 
لمن حج أو اعتمر 

من حدث له عذر من مرض أو خحوفٍ على نفسه أو ماله حاز له 
ان بسنت آو ساج کن ری نهو حاشية ما لفظه تصح 
النيابة ف الرمي وَليالي منى وليلة مزدلفة لأن هذه الثلاثة مناسك 
مؤقتة فمن نحشي فواتا استناب للعذر لا في سائر المناسك فلا 
استنابة لأنه لا وقت لما فيخشى فوتا ولا يدحل في هذا القيد 
الوقوف بعرفة لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفات 
فاد اا ا در او اا الخو وة ها م ف 
فرق بين الموقت وغيره ولعله تفهمه عبارة الأزهار في قوله وله ولورثته 
الاستنابة (وحكمه ما مر في النقص ) أي حكم الرمي حكم 
الطواف وذلك أنه يلزمه بنقص أربع حصيات فصاعداً من جمرة 
واحدة دم وفيما دون ذلك عن كل حصاة صدقة (و ) كذا حكم 
(تفريق الجمار) الثلاث فيلزم دم في تفريقه كما يلزم في تفريق 
الطواف وأما التفريق بين الحصى فلا يلزم دم ((مسألة)) ومن ترك 
حصيات والتبس عليه موضعها وحب عليه عن كل حصاة صدقة 
نصف صاع على كلام أهل المذهب (وندب) بي الرمي أمور منها 
أن يكون الرامي (على طَّهارق) كطهارة الصلاة ومنها أن يضع 
الحصى في ماله ( و ) يرمي ( بالیمنی ) فلو رمى آجحزأه باليسرى 
(و)منھا أن یکون (راجاا) ولو رمی راکباً أجزأه (و) منها ( التکبیر 
مع كل حصاة ) تكبيرة واحدة . 


اال — 


المنسك المختصر 

لمن حج أو اعتمر 
(( تنبیه )) حدر الإشارة التي لا تخلو من الفائدة عند من يهمه 
التحري لإصابة مقاصد الشرع الشريف صانه الله تعالى من الزيغ 
والتحريف وذلك انه كان موضع كل واحدة من الجمرات الثلاث 
بناءً صغير الحجم وكان الحجَاج يرمون هذا البناء ويبحصل تزاحم 
شدي واحتلاط بين الرحال والنساء ونظراً للمصلحة العامة وتخفيفاً 
على من يريد الرّمي عَمِرَ مكان كل جمرة حدار مستطيل واصبح 
الناس يرمون الجدار هذا من كل ناحيه وحصل إشكال لأن العلماء 
رهمهم الله وكثر عددهم نصّوا أنه لا يصح الرمي إذا قصد الرامي 
البناءَ نفسه وإما الواحبث شرعاً أن يقصد الرّامي الموضع ا 
الله تعالى برميه ومع استطالة الجدار م يعرف محل البناء الأول الذي 
كان هو المرمى وبعد التأمل والتحقيق لبناء الجدار فإذا الحصى التي 
يرم بها نْب قي حل واحدٍ وهو منتصف الجدار وهو حل البناء 
الأول قبل E‏ اللستطيل فأي حزء من الجدار من جميع 
الجوانب رمي فيه فالحصى تنحدر إلى منتصف الجدار وهو الحل 
الأول بناء الجدار وعلى هذا فلو رمى الرامي قي أي ناحية من 
الجدار وانصبّت الحصى إلى منتصف الحدار فقد صح الرمي لأن 
العلماء رحمهم الله وكثر عددهم نصّوا على أن الحصى إذا وقعت من 
الرامي ي غير المرمى المأمور به وذلك بأن وقعت الحصى في إنسان 
أو ثي بعير واندفعت إلى محل المرمى وبدون دافع فقد صح الرمي 


لس — 


المنسك المختصر 

لمن حج أو اعتمر 
وعلى هذا فالرمي إلى أي حزء من الجدار صحيح وهذا بعد التأمل 
لبناء الجدار وقي هذا إيضاح ن خضل عنده اشکال في صحة رمي 
الجدار المستطيل .والله اعلم . 

السك ( الثامن المبيث بمنىٌ ليلة ثاني النحر وثالفه ) 

أي ليلة الجحادي عشر والثاني عشر (و) أما ( ليلة الرابع ) من يوم 
النحر وهي ليلة الثالث عشر فلا يحب أن يبيت ممنى إلا ( إن حل 
فيها) أي تي ليلة الرابع بأن تغرب عليه الشمس وهو غير ( عازم 
على السفر ) أما لو غربت عليه الشمس وهو عازم على السفر من 
من م يلزمه المبيت أما لو دحل عليه الليل وهو متردد أو غافل 
دهٌ) أما النقص فنحو أن يترك المبيت ليلة أو أكثر وأما التفريق فنحو 
أن يترك مبيت الليلة الأولى والثالغة ويبيت الوسطى فيلزم دمان 
للتفريق والترك قال في الانتصار والشفاء وهذا لمن لا عذر له فأما من 
له غذر أو آم بخطه كن يشتغل بطلب ضالته أو حو ذلك 4 
يجب عليه المبيت لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رحص قي ذلك 
للعباس لأحل السقاية ورحص للرعاة للمشقة عليهم فيعرف من 
ترحيصه للعباس وللرعاة إنما هو للعذر فيقاس عليه سائر الأعذار . 


الا — 


لمن حج أو اعتمر 


النسك ر التاسع طواف الزيارة ) 
ولا حلاف في وحوبه وانه لا بجبره الدم وطواف الزيارة لا وقت له 
وإنما أيام التشريق وقت اختيار إذا أخره عنها لزمه دم وصفته أن 
يطوف (كما مَرّ) في طواف القدوم إلا أن طواف الزيارة يكون ( بلا 
رَمَلٍ ) إجاعاً رووقت أدائه من فجر ) يوم ( التحر إلى آخر أيّام 
التشريق ) ويستحب أن يفعل بعد رمي جمرة العقبة ( فمن أخَره ) 
حقی حرحت أيام التشريق ( فَدمٌ ) يريقه عن تأحيره عن وقت أدائه 
مع لزوم الإتيان به والرحوع إلى مكة لأدائه وأبعاضه ولو قد وصل 
الحاج إلى بيته لما روي في أحكام الإمام اهادي يحي بن الحسين عليه 
السلام عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال 
يرحع من نسي طواف النساء ولو من خراسا وما إذا أحره لعذر 
كالحائض فقد ذكر (( الأمير ح )أنه لا دم عليها (وإتما يَجل 
الوطءٌ بعده) أي أن الحرم بالحج لا يحل له وطء النساء إلا بعد أن 
يطوف طواف الزيارة سواءً طالت المدة أو قصرت (ويقع عنه طواف 
القدوم إن أخّر ) يعني أن من أحر طوافَ القدوم إلى بعد الوقوف 
فلما كان بعد الوقوف طاف طواف القدوم وترك طواف الزيارة ولحق 
بأهله فأن طواف القدوم ينصرف إلى طواف الزيارة ويقع عنه فلا 
يجب قضاؤه ويريق دمين دماً لترك طواف القدوم ودماً لترك السعي 
(و) طواف (الوداع) يقع عن طواف الزيارة فمن ترك طواف الزيارة 


المنسك المختصر 
لمن حج أو اعتمر 

وقد طاف للوداع فإنه ينقلب للزيارة (بغير نيَةٍّ ) يعني أن طواف 
القدوم أو طواف الوداع يقع عن الزيارة ولو لم ينو إيقاعهما عنه 
والمختار للمذهب أن طواف الوداع يقع عن طواف الزيارة ولو نواه 
للوداع وكذلك طواف القدوم يقع عن طواف الزيارة بشرط أن يلحق 
بأهله أما طواف الوداع فيقع عنه من حينه ((نعم)) وقي كتاب الحج 
والعمرة لمولانا العلامة الحجة جحد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي 
نفع الله بعلومه الإسلام والمسلمين ما لفظه واحتار الإمام حى 
للعترة والشافعي أنه لا يقع عنهما إذ لكل امرءٍ ما نوى قال قي 
الحواشي ومحل الخلاف مع النية وأما مع عدم النية فإنه يقع عن 
الزيارة اتفاقاً قال مولانا الحجة رحمه الله تعالى قلت المختار أنه مع 
عدم النية يقع عنه وأما مع نية الوداع والقدوم فلا إذ الأعمال 
بالنيات إلى هنا انتهى ما نقل من كلامه رمه الله في كتابه الحج 
والعمرة . 

(( نعم ) القول بان طواف القدوم يقع عن طواف الزيارة بغير نة 
بشرط أن يلحق الحا بأهله » وكذا القول بأد طواف الوداع يقع 
عن طواف الزيارة وسواءٌ لحق بأهله أو لم يلحق محل نظر » أيضاً 
القول بأد الطواف بغير نيّة لا للقدوم ولا للزيارة ولا للوداع يقع عن 
طواف الزيارة محل نظراً كذلك » لأن الرسول صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قال (ر إلَّما الأعمالٌ بالنيات وإِلّما لكل امرءٍ ما نوى )) 


اا —— 


لمن حج أو اعتمر 


» فالأحوط في طواف الزيارة حا كان ركناً من أركان الحج أنه لايقع 
عنه طواف القدوم ولا طواف الوداع مع نيتهما » كذلك لايقع عنه 
أي طوافي كان إذا كان بغير ية . 

رومن أخُرَ طواف القدوم قذمه) وجوباً يعني أن من أحر طواف 
القدوم يوم قدم مكة وأحره حت وقف بعرفة وسواءٌ رمى أو لم يرم 
فإنه يقدم طواف القدوم والسعي على طواف الزيارة فلو قدم طواف 
الزيارة عليهما فالمحتار للمذهب قياساً على ما تقدم أن طواف 
الوداع يقع عن طواف الزيارة وإن نواه للوداع فكذلك طواف الزيارة 
يقع عن القدوم وما نواه للقدوم يقع للزيارة وقد صح السعي وإن 
تقدم طواف الزيارة عليه لأنه لا يحب الترتيب بين طواف الزيارة 
SS‏ 

السك ر العاشر طواف الوداع ) 

فهو واحب على كلام أهل المذهب وهو مذهب الإمام الممادي 
والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وعند مالك وكذا قي شرح الإبانة عن 
الناصر أنه ليس بواحب وصفتة أن يطوف (كما مرٌ) تي طواف 
القدوم إلا أن هذا (بلا رَمَلٍ) لأنه لا سعي بعده (وهو) يجب (على 
غير المكي الخائضن الفا رن فت حا او فح فان 
هؤلاء الخمسة فلا يحب عليهم طواف الوداع (وحكمه ما مر في 
التقصٍ والتفريق ) أي حكم طواف الوداع حكم طواف القدوم ف 


اا — 
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نقصه وتفريقه على التفصيل الذي تقدم (و) لكن طواف الوداع 
يختص بحکم وهو أنه يحب أن (یعیده من أقام بعده أياماً ) أي أقام 
مكة أو ميلها أياماً وأقلٌ الحمع ثلاثة يام على كلام أهل المذهب 
وقال المنصورٌ بالله إِدّ له بقية يومه قال في الروض النضير وهو أقرب 
الأقوال وني كتاب الحج والعمرة للمولى العلامة الحجة شيخ الإسلام 
بمحد الدين بن منصور المؤيدي رهه الله ما لفظه قلت وهو الذي 
يفيده نص الإمام المادي إلى الحق في الأحكام كما ياق وفيه ومن 
ودع ثالث النحر أجزاه إجماعاً إن نفر وأما يوم النحر فمذهب 
المدوية والشافعي لا يجزي ويحتج له بقوله فلْيكنْ آخرَ عهده بالبيت 
إذ اللإضافة قي عهده عهديه يراد بجا عهده من المناسك إلى قوله 
ويلزم على هذا أن لا يصح قي ثان النحر وقال العثماني من 
أصحاب الشافعي أنه يجزي يوم النحر إذ هو مشروع للمفارقة وهذا 
قد فارق وأجيب بأنه مشروع ليكون آحر العهد بالبيت وليجعَلّةُ 
حاتم مَاسکه انتهی كلامه رهه الله تعالى ونفع بعلومه المسلمين . 
((فائدة )) قد اعتاد بعض الحجاج أن يؤخحر طواف الوداع إلى أن 
يعود من زيارة قبر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ثم يحرم 
بعمرة من ذي الحليفة المسماة الآن أبيار علي وهذا ا القول 
بأل طواف الوداع واحب وانه نسك لأنه لم يجعل آخر مناسك الحج 
طواف الوداع وم يكن آخحر عهده بالبيت وقد حرج من مكة غير 


ا —— 
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مستكمل للمناسك لتركه طواف الوداع وإذا م يطفٌ طواف الوداع 
إلا بعد عوده من المدينة المنورة فهذا طواف في غير سفر الحج والله 
اعلم . 

) فصل‎ ( E) 

(ويجب كل طوافٍ على طهارةٍ ) كطهارة المصلي لقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم (( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله عز وجل 
أباح لكم أن تتكلموا )) إلا المتنفل بالطواف فلا يشترط أن يكون 
على طهارة والطهارة عند أهل المذهب واجبة لا شرط معنى أنه 
يصح الطواف بدوكا وإنما يلزم دم إذا طاف على غير طهارة كما 
سّيأتي تفصيله (وإلاً) يطف وهو على طهارة ناسياً أو عامداً (أعاد 
ن لم يلحق بأهله) أي يجب عليه أن يعيد الطواف إذا م يلحق 
بأهله وقال المنصور باللّه والفقيه (( ح )) المراد م يخرج من الميقات 
فأما إذا حرج من الميقات ن يجب عليه الرحوع للإعادة لأن قي ذلك 
مشقة من حيث أنه لا يدحل إلا بإحرام (فإن لحق) بأهله ولم يعد 
الطواف رفشاة) يحب إهداؤها ولا يجب الرحوع لأن الشاة تحبر ما 
نقص من الطهارة الكبرى والصغرى قي طواف القدوم والوداع (الا) 
طواف (الزيارة) فإن من طافه على غير طهارة وم يذ حقى لحق 
بأهله رفبدنة) يجب عليه إهداؤها (رعن) الطهارة (الكبرى) كالحيض 
والنفاس والحنابة (و) إن طاف وهو محدث فقط لزمه (شاة) كفارة 


ا — 
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(عن) ما حل به من الطهارة (الصغرى) وني الكافي عن زيد بن 
علي والناصر أن الواحب شاة عن الصغرى والكبرى (قيل ) هذا 
القول للشيخ عطية ( ثم عدلهما مُرتباً) فإذا وحبت عليه شاة فلم 
يجدها صام عشرة أيام فإن لم يستطع أطعم عشرة مساكين وإن كان 
الواحب بدنة فلم جد صام مائة يوم فإن لم يستطع فإطعام مائة 
قن وال الو فا وهه الل ار اده نة لا يدل ةا 
الدم الذي يلزم من طاف جنباً أو محدثاً بل يجب عليه الدم متى 
وحده وإلاً فلا شيء حتى يجده لأن الدليل م يرد إلا به وهو قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم من ترك نسکاً فعليه دم (و)إذا طاف 
للزيارة وهو جنب أو محدث ثم لحق بأهله وكفر بالبدنة فإنه يجب 
عليه أن (يعيده) أي يعيد الطواف (إن عاد) إلى مكة لحج آخر أو 
عمرة أما طواف القدوم والوداع فلا يجب عليه أن يعيدهما بعد أن 
كر ولو عاد إلى مكة وكذا لو لم يكمُر لأنه قد لزمته الشاة مطلقاً 
(فعسقط البدنة) التي لزمت من طاف محدثاً أو جنباً وإنما تسقط 
عنه البدنة (إن أخرها) حت عاد إلى مكة وأعاد الطواف (وتلزم 
شاة ) لأحل تأحيره الطواف وقال أبو العباس لا تلزم الشاة لأحل 
التأحير قال السيد يحي ومن وطى قبل القضاء وقد طاف حنباً أو 
حائضاً فلا شيء عليه لأنه قد حل (والتَعَري ك )الحدث (الأصغر) 
أي من طاف عارياً لزمته شاة كما تلزم في الحدث الأصغر (وفي 


اوا —— 
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طهارة اللباس خلاف ) أي مَن طاف وعليه ثوب متنجس أو 
مكانه أو بدنه ففيه حلاف قالمختار عند أهل المذهب أنه لا يكون 
کامحدث ولا شيء عليه ولو کان فيه كراهة . 

) فصل‎ ( Cs) 

(ولا يفوت الحج ) بفوات شيء من المناسك التي تقدم ذكرها 
(إلا بفوات الإحرام أو الوقوف ) بعرفة فإن الحج يفوت بفوات 
أحدها أما الإإحرام فلأنه لا حج لغير حرم وأما الوقوف فلقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك 
الحج ومن فاته عرفة فقد فاته الحج ( ويجبر ما عداهما ) أي ما 
عدا الإحرام والوقوف من المناسك العشرة إذا فات شيء منها 
(دم )يريقه تي الحرم الحرم( إلا ) طواف ( الزيارة فيجب العود له 
ولأبعاضه) ولو بعض شوط (و) من بقي عليه طواف الزيارة أو 
بعضه وخحشي الموت قبل قضائه وحب عايه(الايصآءٌ بلك ) كما 
يلزمه الإيصاءٌ بالحج لأنه أحد أركانه واحتلف المذاكرون ف الأحير 
فقيل يستأجر من ُو على صفته وهو من يكو عليه بقية إحرام 
كالمعتمر قبل السعي وقبل الحلق وعند أهل المذهب وهو قول أبي 
حنيفة أنه يجوز الطواف بغير إحرام إذا كان داحل المواقيت وقيل يحرم 
الأحير حيث كان من خارج الميقات للطواف ويقول ق إحرامه 
اللهم إن حرم لك لطواف الزيارة والمذهب أنه يحرم بحجة أو عمرة 


المنسك المختصر 

لبن حح او اعير 
ويدخل طواف الزيارة تبعاً والأحرة تكون من رأس المال قى حال 
الصحة ولا فمن القلىث. 


) باب (و) مناسك ( العمرة‎ )۱١( 

( احرامٌ وطواف وسعيٌ وحلق أو تقصير ) وهي مرتبة على هذا 
الترتيب فإن أحبً حلق جميع رأسه وإ أحب التقصيرَ أحذ من 
مقدم رأسه ومن مؤخره ومن جوانبه ووسطه وريه قدر أُملة فيمن له 
شعر طويل أو دوما بمن شعَرةُ دون ذلك » وهو المروي قي مناسك 
الإمام الأعظم زيد بن على عليهما السلام ومثله مرويٌ عن عبدالله 
بن الحسن الكامل عليه السلام ويفعل في إحرامه وطوافه وسعيه 
وركعتي الطواف كما يفعل الحاج إلا أنه يقطع التلبية عند رؤية البيت 
وعند المذهب أنه يحب حلق الأذنين فيمن حلق أو قصّر لما روي 
«( الأذنان من الرأس )) » ولابد من حلق جيعه أو تقصير جميعه 
فلا يصح أن يجمع بين الحلق والتقصير فيقصّر بعضه ويحلق بعضه 
( ولو ) كان المعتمر (أصلع )فإنه جب عليه أن َر الموسى على 
رأسه بشرط أن يكون الموسى لوكان هناك شعر لأزاله فلا يجزي إمرارا 
الوسى الكلة(( أي غير الحاده )) ولا يجزي بالنورة والزرنيخ 
(( نعم )) وعند أهل المذهب أنه يحب حلق الأذنين إذا كان عليهما 
شعر أو امرار الموسى إذا م يكن عليهما شعر وذلك في حق من 


م 
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حلق أو قصر لدخوهما قي مسمى الرأس كما ف الوضوء وما روى 
عنه صلی الله عليه وآله وسلم (( الأذنان من الرأس )) وف هذا أي 
القول بحلق الأذنين حلاف قوي إذا يقل عن الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم حلقهما ولو وحب لنقل نقلاً مستفيضاً . 
(( فرع )) ولا مكان ولا وقت للحلق أو التقصير قي العمرة فلو 
حلق خارج الحرم أو عند عوده إلى أهله احزأً وكذا لا وقت له بل 
يبقى عليه حكم الأحرام إلى أن يحلق أو يقصر ( وهي ) أي العمرة 
( سنه مؤكدة ) عند الأمام زيد بن علي عليهم السلام والقاسم وابي 
حنيفة واصحابه وواحبة عند الجمهور و ( لا تكرة ) في وقت من 
الأوقات ( الا في اشهر الحجٌ ) فتكره كراهة تنزيه (و) في أيام 
( التشريق ) ويوم عرفة ويوم النحر والكراهة للحظر ويلزم دمٌ 
للإساءة والكراهة في أشهر الحج ( لغير المتمتع والقارن ) وأمًا 
المتمتع والقارن فلا تكره هما في أشهر الحج . (( نعم )) والقول بأنً 
العو اه ّ مكروهة مَل نظر فإ الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم كانت عُمَرةٌ في اشهر الحج عمرة الحديبية كانت سنة 
ست وكذا عمرة القضاء كانت في العام القابل وعمرة ابحعرّانة سنة 
مان كلها في ذي القعدة وكذا عمرة حجة الوداع فالقول بكراهة 
العمرة قي اشهر الحج غير قوي ويحمل كلام من قال بالكراهة على 
حلاف الأولى وللا يشتغل الجاج عن أعمال الحج وللناظر نظره 


ل —— 
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فالقائل بالكراهة لم يقل بأن الكراهة للحظر بل للتنزيه (وميقاتها 
الحل للمكي ) صوابه للحرمي وهو الواقف في مكة وسائر الحرم 
فيجب أن يخرج إلى حارج الحرم وإلا يخرج وأحرم من مكة فعلية دم 
( وإلا ) يكن حرمياً ( فكالحجٌ ) فإنه بحرم ها من المواقيت 
كالآفاقي (وتفسذ) العمرة (بالوطء قبل السعي) أي قبل سعى 
العمرة جميعه ويلزم بدنه ويتم ما احرم له ويلزمه القضاء فأماً لو 
وطيء بعد الطواف والسعي وقبل الحلق والتقصير وجبت عليه بدنة 
وقال الأمام اهادي عليه السلام يلزمه دم ولم يشترط البدنة والدم 
يصدق بأي دم ولو شاة وروي عن الأمام القاسم بن إبراهيم الرسّى 
عليه السلام في الأمآلي وق الكافي ما لفظه اكثر ما ف ذلك أن 
يهرق دما فان م يهر دما فأرحو لا یکون عليه بأْسٌ. 
(۱۲) ( باب التمتع ) 
(والمتمتع ) في الشرع هورمن يريد اا بات وال ب 
لا جل للمُحرم الانتفاعٌ به) (وشروطةُ ) ستة فالشرط الأول رأن 
ينوه ) يعني يريد بقلبه أنه يريد العمرة متمتعاً بها إلى احج وقد روي 
عن أئة العترة وهو للتار للمدهب أنه ل تشرط بل م تكامت 
الشروط صار متمتعاً »( و ) الشرط الفاني (أن لا يكون ميقاتة 
دارة) أي لا يكون من أهل مكة ولا من أهل المواقيت ولا ممن داره 
بين مكة والميقات فلا يصح التمتع من هؤلاء وهو المختار للمذهب 


اا — 
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فلو حرج المكي إلى حارج الميقات فيصح التمتع من هؤلاء على 
أصل الإمام الممادي عليه السلام وهو المختار للمذهب فلو خرج 
المكي إلى خارج الميقات فعند أهل المذهب أنه يصح منه التمتع (و) 
الشرط الفالث ر أن يحرم له من الميقات أو قَبْله ) لأنه لو دحل 
الميقات كان كأهل مكة أو مَن ميقاته داره (و) الشرط الرابع أن 
يحرم له (في أشهر الحج) فلو أحرم في غيرها لم يصح تمتعه عندنا 
فلو أحرم بعمرة قبل أشهر الحج فلما فرغ منها أحرم بعمرة أخحرى ي 
أشهر الحج من داحل الميقات لم يكن متمتعاً بأيهما فإن أحرم بعمرة 
في أشهر الحج من الميقات فلما فرغ منها أحرم بعمرة من داحل 
یقات کان متمتعاً بالأولی ولا یضر ما زاد من بعد ولا یازمه دم 
على كلام أهل المذهب لأنه لا يلزمه الدم إلا إذا أحرم بعمرة قي أيام 
التشريق (و) الشرط الخامس (أن يجمعَ حجُة وعمرتة سر ) لأنه 
إذا فعلهما في سفرين م يسك جامعاً بينهما وحد السفر الواحد أن 
لا يتخللهما لحوق بأهله ولو حرج من الميقات لأنه سفر واحد (و) 
الشرط السادس أن يحمعَ حه وعمرَةُ ( عام واحد ) فلو أحرم 
بعمرة الحج في عام ولبث بالحج إلى العام القابل لم يكن متمتعاً . 


لمن حج أو اعتمر 


(1۳() ( فصل ) 


(و) صفته أذ يفعل ) المتمتع في عقد إحرامه (ما مر ) من صفة 
الحاج المفرد إلا أنه يقول في عقد إحرامه ((اللهم إني محرم لك 
بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج )) ( إلا ) أنه يحالف المفرد من حيث 
(أنه يقدم العمرة فيقطع التلبية عند رؤية البيت ) العتيق (و) الأمر 
الغا فيما يخالف به المتمتع اللفرد أن المتمتع (يتحلل عقيب 
السعي) أي إذا أتى البيت طاف به أسبوعا كما تقدم ثم يسعى بين 
الصفا و المروة أسبوعا كما تقدم ثم يتحلل من إحرامه عقيب السعي 
بأن يحلق رأسه أو يقصر ثم يحل له حظورات الإحرام كلها من وطء 
وغيره (ثم) إذا فرغ المتمتع من أعمال العمرة كان حكمه حكم 
الحلال فإذا كان يوم التروية فإنه (يحرم للحج من أي) مواضع 
(مكة) شرفها الله تعالى لكن الأولى أن يهل بالحج من المسجد الحرام 
(وليس شرطاً) ني صحة الحج ولا في صحة التمتع بل لو أحرم 
للحج من أي المواقيت جاز له ذلك وصح تمتعه وكذا لو حرج من 
اقات بعد أن اعتمر ولم يلحق بأهله نحو أن يخرج لزيارة الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن اعتمر عمرة التمتع ثم رحع لتمام 
حجه فإنه لا يفسد ذلك تمتعه لأن حجه وعمرته جمعهما سفر 
واحد هما لم يتخلله الرحوع إلى الوطن وهذا هو المختار عند أهل 


لمن حج أو اعتمر 


اذهب (ثم) إذا أحرم للحج فإنه (يستكمل المناسك ) العشرة 
امتقدم ذكرها ولكن يأ بها (مؤخراً لطواف القدوم ) والسعي على 
الوقوف بعرفة فلو قدم الطواف والسعي على الوقوف أعادها بعده 
(و) المتمتع (يلزمه الهدي) فتجزي (بدنة عن عشرة) لكل واحد 
عشرها (وبقرة) بحزي ( عن سبعة ) ومن شرط الشركاء في هدي 
التمتع أن يكونوا (مفترضين) أي يكون اهدي فرضاً عن كل واحد 
منهم (وإن اختلف) فرضهم مثال المتفقين أن يكونوا جميعاً متمتعين 
وساقوه جميعاً عن التمتع ومثال المخحتلفين أن يكون بعضهم عليه 
هدي التمتع والآحر أن يكون بعضهم متمتعاً والآحر عليه وصية أو 
نذر (وشاة) بحزي ( عن واحد ) فقط والمتمتع خير في الهدي بين 
هذه الثلاثة والأفضل له أن ينحر بدنة ثم بقرة ولو كانتا زائدتين على 
القدر ابحزي (فيضمنه إلى محله ) يعني إذا مات الهدي قبل وصوله 
إلى منى لزمه تعويضه وبلوغ تله هو وصوله إلى منى (ولا ينتفع قبل 
النحر به) يعني لا يجوز له ركوب الهدي ولا يحمل عليه ( غالباً) 
احترازاً من أن يتعبه المشي ويضطر للركوب ولم جد غير اهدي 
لاملکاً ولاکری جاز له أن یرکب وکذا ذا اضطر إلى الرکوب غیره من 
لملسلمين (ولا) يجوز أن ينتفع (بفوائده) والفوائد هي الولد والصوف 
واللين ونحو ذلكرو) إذا عرض للهدي عارض فخشي تلفه أو شيء 
من فوائده فإن الواحب عليه أن (يتصدق بما خشي فساده) ويلزمه 


لمن حج أو اعتمر 


تعويض الهدي على كلام أهل المذهب بلا إشكال وأما النتاج وكذا 
الفوائد فلا يلزم تعويضهما أن تصدق مما قبل إن ينحره هذا هو 
المحتار للمذهب ما م بحن أو يفرط (إن لم يبتع ) أي أنه لا 
يتصدق مما حشي فساده إلا حيث لا بتاع فأما لو أمكنه بيعه م 
يجز له أن يتصدق به بل يحب عليه أن يبيعه ويتصدق بثمنه ي منى 
(وما فات ) من المدي قبل أن ينحر (أبدله ) حتماً (فإن فرط) في 
ا هدي حت فات ( فا ) لواحب عليه تعويض (المغل) ولو كان زائداً 
على الواحب نحو أن يسوق بدنة عنه ففرط فيها حت فاتت فإنه 
يجب عليه أن يعيض مثلها ولو كان الواحب عليه إنغا هو عُشر 
البدنة أو شاة (وإلا ) تفت بتفريط منه ( ف ) إنه لا يلزمه أن يعيض 
إلا القدر (الواجب) فقط دون الزائد عليه (فإن عاد) الذي فات 
بسرقة أو ضياع وقد اشترى بدله (حيّر ) المتمتع إن شاء ذبح الأول 
ون شاءِ ذبح الغاني (و) إذا كان الهدي الذي فات والذي استبدله 
غير مستويين بل أحدها أفضل من الآحر فهو خير أيضاً ثي نحر 
أيهما شاء لكن إن نحر الأفضل فلا شيء عليه ويلزمه أن ( يتصدق 
بفضلة الأفْضّل إن نَحَرَ الأذْوَدَ ) فإذا كان أحدها شاة والآحر 
ی ا م ر ا ا ا 
التفاوت (فإن لم يجد)| تمتع هدیاً ينحره (فصيام ثلاثة يام في 
الحج وسبعة إذا رجع ) أما الثلائة الأيام التي يصومها قي الحج فهي 


المدسك المختصر 

لمن حج أو اعتمر 
اليوم الذي قبل التروية ويوم التروية و ( آخرها يوم عرفة فإن 
فاتت ) هذه الثلاثة الأيام الق آخرها يوم عرفة (ف) الواحب عليه 
أن يصوم (آيام التشريق ) وهي أيام منى فأما لو صام يوم التروية 
بل يصوم يوماً ثالناً لأن تفريقها حائز وإنما الموالاة مستحبة على 
احتيار المذهب (و) يجوز(لمن) أراد أن يتمتع و (خشي) يوم أحرم 
غلب في ظنه (تعذرها ) في وقتها (و) حشي أيضاً تعذر (الهدي) 
فإنه يجوز له حينفاٍ (تقديمها) أي تقدم صيام الثلاث (منذ أحرم 
بالعمرة )أي عمرة التمتع (ثم) إذا صام هذه الثلاث المذكورة قي 
الوقت المذكور لزمه أن يكملها عشراً بصيام (سبعة)أيام (بعد) أيام 
(التشريق) ويجب أن يصومها ( في غير مكة ) صوابه قي غير الحرم 
فيصح صيامها إذا رحع ويصح صيامها تي الطريق ويصح فيها 
التفريق أيضاً (ويتعين الهدي بفوات الغلاث ) يعنى إذا فات عليه 
صيام ثلاثة أيام وهو من يوم أحرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق لزمه 
اهدي (و) وكذا يتعين الهدي عليه أيضاً (يامكانه فيها ) يعني في 
حال صيامها فإذا صام يوماً أو يومين م وحد الهدي لزمه الانتقال 
إلى الهدي على كلام أهل المذهب وعند الشافعى إذا تلبس بالصوم 
م يلزمه الانتقال إلى الهمدي (لا) إذا وحد المدي (بعدها) أي بعد 


لمن حج أو اعتمر 


أن صام الثلاث فإنه لا يلزمه (إلا ) أن يجد اهدي رفي أيام 
النحر )فإنه يجب عليه أن يهدي ولو قد فرغ من صيام الثلاث . 
)۱٤(‏ باب ( والقارن ) 

هو في الشرع (من يجمع بنية إحرامه حجة وعمرة معا وذلك بأن 
يقول عند أن يحرم لبيك بحجة وعمرة معاً ويكفي أن يريد بقلبه مع 
التلبية أو التقليد (وشرطه ) أمران أحدهما ( أن لا يكون ميقاته 
داره ) (و) الأمر الغاني (سوق بدنة ) أو عشر شياه أو بقرة و 
ثلاث شياه فلا يصح القران إلا أن يسوق القارن بدنة من موضع 
إحرامه فإن م يسق بطل القّران ووضع إحرامه على عمرة » هذا 
مذهب اهادي والقاسم عليهما السلام ولا قضاء عليه ولا عمرة فإن 
م يضع إحرامه على عمرة بل طاف وسعى وحلق أو قصر صح 
وحرج من إحرامه (وندب فيها ) أي في البدنة (وفي كل 
هدي )أمور أربعة الأول (التقليد) وذلك بأن يربط في عُنق ادي 
إذا كان بدنة أو بقرة نعلين هما قيمة وأما الشاة فتقليدها بالوَذْع 
ونحوه (و) الغاني (الإيقاف)وهو أن يوقف المدي المواقف كلها 
كعرفات و المشعر ومنى (و) الثالث (التجليل) وهو أن يضع على 
ظهر الهدي جلالاً أي ثوباً أو غيره (و)اليلال ر يتبعها ) أي يصير 
للفقراء كالهدي (و)الرابع (إشعار البدنة فقط) وهو أن يشق في 
سنامها ق الجانب الأعن وتلطخ بالدم ليْعْلَّم أا هدي قال ق 


لمن حج أو اعتمر 


الانتصار للإمام حى بن حزة والسئَة أن يسْلت دَمَ الإشعار بيده 
کما فعل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

) فصل‎ ( )٠( 

في القران (و) صفته أن القارن (يفعل ما مرً)ذكره في صفة الحجة 
لمفردة (إلا أنه يقدم العمرة )فيفعل مناسكها كلها ( إلا الجلٌ ) 
فإنه لا يتحلل بحلق ولا تقصير ويسقط عنه الحلق والتقصير لأنه حرم 
معها بالحج (و) القارن (يتنتى ما لزمه من الدماء ونحوها قبل 
سعيها) لأنه حرم بإحرامين والمراد بنحو الدماء الصدقات والصيام 
فما لزمه من الدماء فيما سبق فيلزم القارن دمان لأنه حرم بإحرامين 
فأما بعد سعي العمرة فلا يتننى عليه شيء لأنه قد حل من إحرام 
العمرة بالسعي ولم يبق عليه إلا إحرامٌ الحج فقط . 

) فصل‎ ( )۱١( 

رولا يجوز للأفاقي الحر المسلم مجاوزة الميقاتِ إلى الحرم إلا 
ياخُرّام ) قال الإمام المهدي عليه السلام فقولنا للأفاقي احترازاً من 
من ميقاته داره وكذا أهل المواقيت فإن هؤلاء جوز هم دحول مكة 
من غير إحرام إذا لم يكن هناك قصد لأحد النسكين إلا أن يريد 
دحول مكة وهو آتِ من حارج الميقات فلو جاوز الميقات مريداً 
لدحول مكة لكن بعد إقامته عشرة أيام أو أكثر بينها وبين الميقات 
فأشار قي شرح القاضي زيد إلى أنه يلزمه الإحرام قال الإمام المهدي 
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عليه السلام وفيه ضع لأنه يلزم لو دحل للمواقيت وتي نيته وعزمه 
دحول مكة قي العام المقبل أنه يلزمه الإحرام وعند أهل المذهب أنه 
يلزمه الإحرام مطلقاً وقوله في الأزهار الحر يحترز من العبد والمكاتب 
والموقوف وقوله ني الأزهار المسلم ترز من الكافر فإنه لا يحرم 
لدحول مكة لأنه لا ينعقد إحرامه مع الكفر وقوله إلى الحرم يحترز 
فيمن جاوز الميقات غير قاصد لدخول الحرم الحرم بل قصده أن 
يصل دونه ويرحع فإن هذا لا يلزمه الإحرام جحاوزة الميقات فلو بعد 
أن جاوز الميقات عزم على دخحول مكة فعند أهل المذهب لا يلزمه 
الإحرام للدحول قال الإمام عليه السلام وهذا الذي اخحترناه قي 
اهار ا طا ى ك ما عند عات اتقات أن تقض 
ججاوزته إلى الحرم وهذا غير قاصد (( نعم )) فيزم الإحرام من في 
عزمه دخول الحرم الحرم إذا جمع تلك القيود وسواءٌ أراد الدحول 
لأحد النسكين أو لا وهذا على رأي أهل المذهب وحكى أبو حعفر 
عن الناصر والصادق أنه يجوز دحول مكة من غير إحرام إذا م 
يقصد الدحول لأحد النسكين وهو أحد قول أي العباس والأحير 
من قولي الشافعي وهو المختار قال في شرح القاضي زيد وشرح 
الإبانة أما إذا أراد الدحول لأحد النسكين وحب عليه الإحرام 
إجاعاً قوله ر غالباً ) احترازاً من ثلاثة فإنه لا يلزمهم الإحرام 
لدحول مكة الأول من عليه طواف الزيارة وأراد الدحول لقضائه 


المدسك المختصر 

لمن حج أو اعتمر 
وكذا من اعتمر ولم يحلق أو يقصر فإنه يجوز له دحول مكة بدون 
إحرام لبقاء الإحرام الثاني الإمام وحنوده إذا دحل لحرب الكفار إذا 
التجأوا إلى مكة الغالث الدائم على الدحول والخروج كالحطابين 
والحشاشين واحتلف قي الدائم فقال يي الانتصار من يدحل في 
الشهر مرة وعن المهدي أحمد بن الحسين من يدحلها فى العشر مرة 
(لزم دم ) لأحل انجاوزة رولو عاد) إلى الميقات بعد احاوزة م 
يسقط الدم (إن كان قد أحرم ) بعد جاوزته الميقات قبل أن يرحع 
الدم ( أو ) لم يحرم لكنه (عاد) إلى الميقات ( من الحرم ) الحرم 
وقد کان وصله من غير إحرام فانه لا يسقط عنه الدم برحوعه فصارَ 
الدمُ بعد الحاوزة لا يسقط بالرحوع إلى الميقات إلا بشرطين وهما : 
أن يرحع بعد الحاوزة قبل أن يحرم » والثاني أن يرحع قبل أن يصل 
الحرم الحرم ر(فإن فاته عامه ) الذي جاوز الميقات فيه من غير إحرام 
والفوات يكون بطلوع فجر النحر تي الحج والعمرة ولا يلزم دم 
للتأحير (قضاه) قي المستقبل بأن يحرم بحجة أو عمرة ناوياً به قضاء 
ما فاته من الإحرام الذي وحب عليه بمجاوزة الميقات (ولا يُدَاخِل 
غیره) . 


لمن حج أو اعتمر 


فلا يصح أن ينويه عن قضاء ما فاته وعن حجة الإسلام أو عن نذر 
أو نحو ذلك فلا يصح فيه إلا نية القضاء فقط فإن داخحل غيره م 
يجزه أيهما ويضع إحرامه على حجة أو عمرة وإن نواه لأحدها بقي 
الآحر في ذمته بخلاف ما لو أحرم بعد جحاوزته الميقات في تلك السنة 
التي حاوز فيها الميقات فإن له أن يضح إحرامه على ما شاء من 
حجة الإسلام أو غيرها وسواءٌ رحع إلى أهله قبل أن يحرم أو م 
يرحع وقال في البيان إذا رحع إلى أهله احتاج أن ينوي إحرامه عما 
لزمه أولاً (( نعم )) وقد روى الترحيصُ في الدم لمن جاوز الميقات 
بغير إحرام عن الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام وفي أصول 
الأحكام عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه 
لاشيء على من جاوز الميقات بغير إحرام وعن الإمام الهادي بحى 
بن الحسين عليه السلام أن من جاوز الميقات ولم يمكنه الرحوع لعذر 
قاطع أحرم ورآءه ويستحب إن أمكنه الرحوع فحسب » ويُستحبُ 
أن يهرق دماً نعم والمختار واللّه أعلم أن من جاوز المواقيت غير مريد 
لأحد النسكين أنه لا يلزمه الإحرام والحجة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يوم فَتَحَ مكة دخلها بغير إحرام هو ومن معه من 
الصحابة وقال : (( إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات 
والأرض فهي محرمة إلى يوم القيامة فلا يحل لامرء يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً ولا يعضد فيها شجراً ولا يحل 


لمن حج أو اعتمر 


لأحد كان قبلي ولا يحل لأحد يكون بعدي ولم تحل لي إلا 
هذه الساعة غضباً على أهلها » ألآ ثُمّ قد رَجَعَّث إلى تحريمها 
بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب..... إلى آخره )) » فالمراد با لحل 
هنا هو حل القتال لحل الدخول بغير إحرام لأنه المناسب للمقام 
ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم لو لم ببين أنه أجل القتال في هذه 
الساعة لمهم من قتاله صلى الله عليه وآله و سلم جواز القتال على 
طاق و ا ا اا ا ی ا و ا ا ی 
بعده و إن ذلك حاص به لا جوز لأحد القتال في مكة وقد أحاز 
العلماء للإمام وجنوده الدحول للقتال تأسياً بالرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم لوحوب التأسي به ق أقواله وأفعاله » وقد قيل أن المراد 
أحلت لمن هو على مثل حالي . 
(( تنبيةٌ )) 

قد اعتاد بعضُ الحجاج القادمين للحج على تقدم زيارة الرسول 
الأعظم صلى اا وعلى آله وسلم على أداء فريضة الحج 
ويعيرون المواقيت بغير إحرام مستندين إلى كلام الإمام المهدي عليه 
السلام في الأزهار حيث قال : ولا يجوز للأفاقي الحر المسلم جاوزة 
الميقات إلى الحرم إلا بإحرام فأحذوا من مفهوم كلام الأزهار أنه إذا 
حاوز الميقات ولم يكن قاصداً الحرم الحرم بل قصد السفر إلى المدينة 
لمنورة لقصد الزيارة فإنه يجوز اجحاوزة بغير إحرام وعند التحقيق والنظر 


لمن حج أو اعتمر 


أن الخارج من بيته عازمٌ على أداء احج والعمرة لم ينقطع عنه العزم 
والقصد لحظة واحدة منذ حرج من بيته وإلى أن يكمل مناسك الحج 
والعمرة فالقول بأنه لماً قارب المواقيت انقطعَث عنه الإرادة للحج 
وتحردت للزيارة م يتضح وما غاية ما ينضح أنه شرك الزيارة ف 
الإرادة عند الحاوزة أو قبل الحاوزة لا أا انقطعت عن إرادة الحج 
والعمرة بالكلية بل الإرادة مُلأزمة لَه إلى أن يتم أعمالّ مناسكَ الحج 
نما يزيد ذلك وضوحا أن السفر للزيارة ليس مقصوداً بالذات وإنما 
دخلت تبعا للحج فقط .قال في المعيار لمأ كان الحاج قاصداً بخروجحه 
من منزله لإحابة دعوة الله والمسارعة إلى امتثال أمره كان الأصل أن 
يتلبًّس بميئة الحج من الإحرام وتوابعه من بيته لكن رفع عنه الحرج 
لحعله من المواقيت إشفاقاً عليه من الوقوع في محضورات الإحرام 
فلذلك قال بعضهم أن الإحرام من بيته أفضل إذ هو آخذ بالعزعة 
وقد رُوي عن كثير من العلماء وفيهم ابن عباس أنم كانوا جرِمُونَ 
من بيوتحم والأؤلى لمن أراد الزيارة قبل الحج أن يح متمتعاً فيهل 
بعمرة متمتعاً با إلى الحج فإذا أتم مناسك العمرة حل من إحرامه نم 
يسافر لزيارة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحرم للحج من 
ذو الحليفة المسماه الآن أبيارٌ علي وهذا يكون قد حرج من العهدة 
بيقين والله أعلم » وهذا هو رأي مولانا وشيخنا العلامة الحجة أي 


اال —— 


الم 0 ال خته 

لمن حج أو اعتمر 
(۱۷() ( فصل ) 
(ويفعل الرفيق فيمن زال عقله عرف نيته جميع ما مرٌ) في 
صفة الحج (من فعل وتر ) وهل هذا على جهة الوحوب فعلى 
كلام أهل المذهب إن استنابه الرفيق قبل الدحول قي الإحرام ندباً 
وبعد الدخول في الإحرام وحوباً قوله وعَرَف نيته فأما إذا ۾ عرف 
نيته فلا نيابة عنه وصفة النيابة عندنا إذا م يكن قد أحرم أن يؤخر 
إلى آحر الميقات الشرعى ثم يجرده من ثيابه ثم يغسله ندباً ثم يهك 
عنه يما عرف من قصده قائلاً اللهم إن هذا عبدك قد حرج قاصداً 
للحج وقد أحرم لك شعره وبشره ولحمه ودمه ویېجنبه ما يحرم على 
الحرم ثم يَسيرٌ به مكة (رفيبني )المريض (إن فاق )على ما قد قام به 
مک فان اا کان کین آدل: کا غلن نفك د استا فت 
الإحرام على كلام أهل المذهب (وإن مات محرماً بقيّ حكمة فلا 
ی ےھ کا ا 
ET‏ ولا يتمم عنه إلا بوصية ذكره السيد بحي ومثله ي 
النجري وتي الزهور عن السيد بحي يتمم عنه وإن م يوص لقوله 
تعال # رَأتمُّوا الحَحّ %... الآية رالبقة-٦۹٠‏ (فإن كان قد 


اال —— 


المنسك المختصر 
لمن حج أو اعتمر 

أحرم ) ولو أحيراً قبل زوال عقله فإن عرف الرفيق ما أهلّ به من 
حج أو عمرة فلا إشكال انه يُمٌ عنه ( و ) إن ( جهل نيته ) فلم 
يدر أحاج أو معتمر أوم يدر هل هو مفرد أو متمتع أو قارن 
( فكناسي ما أحرم له ) على التفصيل الذي تقدم (ومن حاضت ) 
في سفر المحج أو العمرة (أخرت كل طواف ) قد لزمها بالإحرام لأنه 
لا جوز هما دحول المسجد وكذا السعي لأن فعله مترتب على فعل 
الطواف رولا يسقط عنها إلا) طواف رالوداع) فإنه يسقط عن 
الحائض ولا يحب عليها الانتظار للطَهر ولا دم عليها لعدم الطواف 
ولا صدقة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نفر بصفية ولم يأمرهاً 
بإحراج دم فأما إذا كانت متمتعة أو قارنة وأصاجا الحيض فقد 
أوضحها الإمام يحي عليه السلام بقوله (وتنوي المتمتعة والقارنة ) 
حين تصل مكة حائضة ( رفضَ العمرة إلى بعد) أيام ( التشريق ) 
هذا إذا ضاق عليها وقت الحج وأما إذا كان الوقت متسعاً بحيث 
يمكنها أن تعتمر بعد أن تطهر ولا يفوت الحج لم يجز الرفض ولا 
يصح وإذا رفضت المتمتعة أو القارنة العمرة عملت أعمال الجحج 
فتختسل وتحرم بحجتها وتعمل مناسك الحج كلها وتحرم من الحل 
بعد طواف الزيارة ثم تطوف وتسعى وتقصر شعرها قدر أَمَلةٍ وحلت 
بعد ذلك (وعليهما دم الرفض)وعند أهل المذهب أن دم الرفض لا 
يلزم إلا على المتمتعة لأا أحصرت عن العمرة فهو رفض حقيقي 


ا —— 


لمن حج أو اعتمر 
وأما القارنة فتأخيرٌ لا رفضٌ فلا دم عليها وحكم التفسآء حكم 
الجحائض . 
(۱۸) ( فصل ) 


(و)اعلم أنه (لا يفسد الإحرام )شيء من حظرراته (إلا الوطء في 
أي فرج ) سواءٌ أكان قبلا أم دبراً حلالاً أم حراماً (على أي 
صفة وقع ) عمداً أو سهواً حاهلاً أو عالماً رقبل التحلل ) إماً 
( برمي جمرة العقبة) بأول حصاة( أو بمضيٌ وقته أداءً وقضاءً 
وهو خحروج أيام التشريق أو بالعمرة فيمن فات حجه ( أو 
نحوهما ) كطواف الزيارة أو السعي جيعه أو الهدي للمحصر بعد 
الذبح (فيلزم) مَن فسد إحرامه بالوطء ستة أحكام وسواءٌ كان 
الوطء ني إحرام الحج أو العمرة الأول (الإتمام ) لما هو حرم به 
(كالصحيح) فيلزمه كما يلزم الحرم قي بقية أعمال الحج الفاسد 
كالصحيح وإذا وطء مرة ثانية لزمه بدنة أخحرى غير البدنة الأولى 
على الوطء الذي أفسد الحج (و) الثاني أنه (يلزمه بدنة) إذا كان 
متمتعاً أو مفرداً فإن کان قارناً لزمه بدنتان على ما اختاره أهل 
المذهب وعند الإمام أي حنيفة ومثله عن الإمام زيد بن علي عليهما 
السلام والناصر لا يلزم من فسد حجه بالوطء إلا شاة (ثم) إذا ۾ 
يجد البدنة لزمه (عدلها) وهو صيام مائة يوم لكتّه يحب (مرتباً) 
فيقدم البدنة ثم الصوم وجب متتابعاً على المحتار لأهل المذهب وقي 


لا —— 


لمن حج أو اعتمر 


أصول الأحكام ما يدل على أن الصوم هنا لا يجب أن يكون 
متتابعاً (و) الثالث مما يلزمه (قضاءُ ما أفسد) من حج أو عمرة 
فيقضي القارن قراناً وامتمتع والمفر تمتعاً وإفراداً (ولو) كان الحج أو 
العمرة (نفلا) فإنه يجب عليه قضاؤها لأنه قد تلبس هما (و) الرابع 
أنه يلزمه أن يَعَرَمَ (ما لا يتم قضاءُ زوجة أكرُت )على الوطء 
(ففعلت إلا به) أي إذا أكرهها على الوطء ولكنه بقي هما فعلّ فقد 
أفسد عليها احج ويلزمها القضاء وعليه غرامةٌ نفقة الحج أما إذا لم 
ا یل ا فة ای لار ن 
الخامس أنه يلزمه (بُدنها )التي تلزمها لأحل الإفساد فلو ترد الزوج 
عن إخراج البدنة هل تلزمها ثم هل لو كان معسراً هل يلزم الزوج 
الصيام المختار للمذهب أن الوحوب على الزوج فلا يلزمها إخحراج 
البدنة وكذا الصوم لا يلزمها لأن الوحوب على الزوج الحكره ولا يلزم 
الزوج الصيام لأنه عبادة بدنية (و) السادس أخما (يفترقان ) من 
(حيث أفسدا) فلا يجتمعان من حيث وقع الوطء ولا ق غيره 
(حتی یحلا) فإن احتمعا اما وصح حجهما ومعنی افتراقهما أنه لا 
يخلو بها في محل واحد وقال المنصور بالله والقاضي جعفر اما لا 
يفترقان وقال أبو(( ح )) لا معنى للافتراق وحجة الافتراق قول 
أمير المؤمنين علي عليه السلام إذا واقع الرحل امرأته وها رمان 
تفرقا حت يقضيا نسكهما وعليهما الحج من قابل ولا ينتهيا إلى 


اا — 


لمن حج أو اعتمر 


ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث إلا وهما حرمان فإذا انتهيا إليه 
تفرقا حتی یقضیا نسکھما وینحر کل منھما هدیاً انتهی من محموع 
الإمام زيد بن علي عليه السلام ومثله قي الشفاء . 

(۱۹) ( فصل ) 

رومن أحصره عن السعي في العمرة أو الوقوفِ في الحج ) معنى 
أنه لا يون احصارٌ قي الحج إلا قبل الوقوف وكذا لا يكون احصار 
في العمرة إلا قبل السعي وأسباب الحصر تسعة وهي (حبس أو 
مرضٌ أو خوف أو انقطاع زاو ) بحيث يخشى على نفسه التلف 
(أو) انقطاع(محرم) في حق المرأة (أو) أحصره (مرضُ مَنْ يتعيّن ) 
عليه (أمرْة ) نحو أن يمرض الزوج أو الزوحة أو الرفيق أو بعض 
لمسلمين وحشي عليه التلف (أو) أحصره رَجَدّدُ عِدَقٍ) كامرأة 
تة خاو فالراجت أن هة تحت طت إا ا وق 
بينها وبين مكة دون بريد فأنا تحج إذا كانت خائفة وأما إذا كانت 
آمنةً فإن العدة تحب حيث وحبت هذا هو المختار لأهل المذهب 
(أو) أحصره ( منغ زوج أو سيَاٍ) يعني أن الزوج إذا منع زوحته 
والسيد إذا منع عبده صارا حصرين بذلك المنع وهذا إذا كان الزوج 
والسيد (لهم ذلك) وقي عبارة البحر مما ذلك وهو الأولى وإتّا 
يجوز هما المنع من الإتمام إذا كان الإحرام مُتعدّى فيه أو في حكم 
المأنعدّى كالإحرام بالنافلة قبل مؤاذنة الزوج وكذا يلحق بنع الزوج 


لمن حج أو اعتمر 


لزوحته والسيد لعبده مَن طولب بحق يجب عليه كالمطالب بالدين 
وهو غني أو مطالبة الأبوين الضعيفين إذا عجزا عن الكسب فمن 
أحصر بأي تلك الأسباب (بعتٌ بهدي ) أقله شاة (و) إذا بعث 
امحصر بالمدي إلى منى أو مكة (عيّن لنحره وقناً) معلوماً (من أيام 
الحر) فإن عين غير أيام النحر م ب يصح . ولا يصح إلا رفي 
مله ) وهو منی إذا کان حاحاً أو مكة إذاكان معتمراً ( فيح 
بعده » فان انكشف جلّه قبل أحدهما) أ الت و ا 
الذبح (لزمته الفدية) الواحبة فيما فعل من محظورات الإحرام عن 
حاق فبحسبه وان وطئ فبحسبه (وبقي محرماً ) ولو قد فعل ذلك 
امحظور (حتى يتحلل) إما بفعل عمرة أو بدي آحَرَ ينحره قي أيام 
النحر من هذا العام حيث E‏ فعل ا وعلی ما احتاره 
أهل المذهب أن العمرة مقدمة على اهدي وحوباً (فإن ) بعث 
امحصر بالهدي ثم (زال عذره قبل الحل في ) إحرام (العمرة) 
( و )قبل مضي وقت (الوقوف في الحج لزمه) ني هاتين الصورتين 
( الإتمام ) لما أحرم له وسواءٌ كان قد ذبح الهدي أم لا (فيقَوصّل 
إليه بغير مجحف ) أي يتوصل إلى الإتمام بما لا محف بحاله (و) 
إذا زال عذره الذي أحصر به جاز له أن (ينتفع بالهدي إن أدركه ) 
قبل أن يُذبح وهذا إنما يكون (في) هدي (العمرة) أي قي الهدي 
الذي ساقه للعمرة (مطلقاً )أي سواء كان قد أنمها أم لا (و) أما 


اا — 


المدسك المختصر 

لمن حج أو اعتمر 
( في ) هدي ( الحج ) فلا يجوز له الانتفاع به إلا (إِن أدرك 
الوقوف ) بعرفة (وإلا) يدرك الوقوف (تحلل) من إحرامه (بعمرق) 
ولا يحتاج إلى تحديد الإحرام بل يكفيه أن يطوف ويسعى ويحلق 
ولهذا قال عليه السلام وإلاً تحلل بعمرة (ونَحَرَة) أو غيره ( ومن ) 
أحصر و( لم ) ( يجد ) هدياً يتحلل به (فصيامٌ ك ) الصيام الذي 
يازم ( المتمتع ) قدراً وصفة لا وقتاً وهي ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رحع إلى أهله لكي التحلل يحصل بصيام الثلاث الأول كما قي 
لمتمتع (و) يحب (على المحصر القضاء) لما أحصر عن تمامه كما 
في الحج الفاسد (و) إذا وحب عليه قضاء ما فات فإنه (لا) يلزمه 
زیادة ( عمرة معه ) سواءٌ کان الفائتث ححا أو عمرةً . 
e‏ ( فصل ) 
في ذكر الحج عن للميت والاستغجار له ( ومن لزمه الحجٌ )بأن 
تكاملت في حقه شروطٌ وجوب الحج في حال صحته فلم يحج 
ر لزمه الإيصاءٌ به ) إذا كان له مال عند الموت وإلا فندبٌ (فيقع 
عنه ) إذا أوصى به فحجج عنه الوصي (وإلا) يكن منه وصية بل 
حجج عنه الورثة أو الوصي بغير وصية (فلا) يصح أن يقع عن 
ليت وروي عن المؤيد بالله والمنصور بالله انه يصح التحجيج عن 
الأبوين وإن م يوصيا لبر الخثعمية وذلك ما روي عن ابن عباس 
عن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده 


لا —— 


المنسك المختصر 
لمن حج أو اعتمر 

ES 
قال نعم قالت : أ فينفعه ذلك قال : أ رأيتِ إن كان على أبيك‎ 
)) دين أكنت تقضيه قالت نعم قال: (( فدين الله أحق أن بقضى‎ 
وكذا الأم لما روي عن ابن عباس أن امرأة سألته أن يسأل رسول الله‎ 
صلى الله عليه وآله وسلم أن أمها ماتت ولم تح فهل يجزيها أن تح‎ 
عنها فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (ر أ رأیت لو کان‎ 
عليها دين تقضيه أما يجزي عنها )) وكذا الخلاف في الأخ وغيره‎ 
من القرابات لما روي عنه صلی الله عليه وآله وسلم أله مع رحلا‎ 
يقول لبيك عن شبرمة فقال صلى الله عليه وآله وسلم أحجيت عن‎ 
نفسك فقال لا فقال صلى الله عليه وآله وسلم ج عن نفسك تم‎ 
الحج عن أخحيه شبرمة‎ A غ ا‎ 
كما يصح عن نفسه(وإلّما يفُذٌ) الإيصاء بالحج رمن الفلثِ) ولا‎ 
يجب على الورثة إخراجها من رأس المال ويستوي في ذلك الفريضة‎ 
والنافلةٌ » ما ُخرحانِ من الثلث على المختار لأهل المذهب وقال‎ 
الشافعي وأحد قولي الناصر يجب على الورثة التحجيج عن للميت‎ 
إن لم يوصٍ ويكون من الحميع وكذا المؤيدٌ بالله في أحد قوليه‎ 
وامتوكل على الله وعن الصادق والباقر أنه لا يحب إلا بالوصية‎ 
ويكون من الحميع (إِلاً أن) يُعيَّ ا موصي شيئاً من ماله زائداً على‎ 
الثلث و ( يجهل الوصي زيادة المُعيّن ) على الثلث وإلا‎ 


الا — 


المنسك المختصر 
لمن حج أو اعتمر 

«فكلمأي فك ذلك المع حه الأجيرروإن علمَ الأجيرُ) فلا 
تأثير لعلمه ويرحَغ بالزائد على الثلث على الوصي والوصي يرحع به 
على تركة الميت لأنه تي حكم المغرور(وإذا عيَنَ)ا موصي (زماناً) نحو 
أن يُعينَ الح في سنة معينة (أو مكاناً) نحو أن يقول يكون إنشاءُ 
الحجة من مكان كذا (أو) يُعينَ ( نوعاً ) كأن يقول إفراداً أو تمتعاً 
أو قراناً (أو) يعن( مالاً) نحو أن يقول حَجّجوا عقي بالدراهم هذه أو 
بالسلعة الفلانية(أو)يعينَ(شخصاً )نحو أن يقولَ يحج عفني فلان فما 
عيّنه الموصي من هذه الأشياء (تعيّنَ) أي يجب استمثال ما عينه 
الموصي(وإن اختلف حكم المُخالفة) في الإحزاء وعدمه وفي الإم 
وعدمه أما المخالفة قي الزمان فإن أحَرَ أثم وأجزأً إلا لعذر وأما 
المخالفة من مكان فإن حجج من أقرب مكان إلى مكة لم يجز وإن 
كان من أبعدّ فما عينه الموصي أحزأً وأما المحالفة في النوع فإِلّه لا 
يصح وأما المخالفة في للمال فإن حالف في العين فإنه لا يجزي 
ويضمن الوصئ فلو تلف الال الع للحج بطلت الوصية إلا أن 
يعرف من حال الموصي أنه أراد التحلص من الحج أحزأً وأما المحالفة 
في المقدار فإن زاد كانت الزيادة من مال الوصي وصح التحجيج 

وإن نفص فعلى المختار للمذهب أنه لا يصح التحجيج ويضمن 
الوصي وأحد احتمالي المؤيد بالله أنه يصح ويسم الزائ إلى الأجير 
وعن الناصر والشافعي أنه ججج عنه بالباقي حجة أحرى من حيث 


لمن حج أو اعتمر 


تبلغ » وأما المخالفة ف الشخحص الذي عينه لميت فلا يصح 
التحجيج ويضمن الوصي إلا أن يعرف أن لليْت أراد الشخحصَ أو 
من ماله في الصلاح صح التحجيج فإن امتنع لمعيل أو مات فقال 
أبو(( ح ))“ وأبو(( ع )) أن هذه الوصية تبطل وهو المختاز 
للمذهب وقيل لا تبطل وجج غيره (و إلا ) يعي شيئاً من هذه 
المذكورات ( فالإفراد ) فلو عيَنَ غيره لم يصح (و) إذا لم يعين 
لموضع ف ( من الوطن أو ما في حكمه ) وهو المكان الذي بوث 
فيه الميث الغريب (و) يفعل الوصي رفي البقية) وهي الزمان والمال 
والشخحص (حسب الإمكانِ ) . 

(۲۱() (( فصل )) 

(وإلّما يُستأجر) من جمع شروطاً أربعة الأول أن يكون مكلف ) 
فلا يصح استفجار الصبي والحنون الفاني أن یکرت غدل کا 
يصح استفجار الفاسق وظاهر قول أبي طالب الجواز ((قال بو 
العباس)) وهذا إذا م يُعين الموصي فاسقاً فإن عيّنه صح استغجاره 
الشرط الثالث أن يكون الأجير ممن(لم يتضيق عليه حَجً) في تلك 
السنة أو نذر أو قضاء الشرط الرابع أن يكون الوقث مُتسعاً فلا 
يصح استغجاره إلا (في وقټ يمکنه أداءُ ما عَيْنَ) فلو استأحره ولم 
ببق من الوقت ما يسخ أداءَ فريضة الحج م يصخ (فيستكمل) 
لأحيز (الأجرة بالإحرام والوقوف وطواف الزيارة ) فمن أدى هذه 


لاال — 


() : أبو حنيفة . Kê)‏ أبو العباس . 


المنسك المختصر 
لمن حج أو اعتمر 

الثلاثة استحق الأجحرة كاملة لکن يلزم الأحيرٌ الدماءَ (و) يستحق 
( بعضها بالبعض ) وهل يستحق في مقابلة كل ركن ثلث الأحرة آم 
تقسكطٌ على قدر التعب : ر 
التعب (وتسقط الأجرةٌ (جميعاً بمخالفة ) الأحير لأمر ( الوصي 
وإ طابق ) ما أمرَ به (المُوصي) ذلك أن يستأجره على 
حجة مفردة فيجعلها قراناً أو معا فإنة لا يستحق الأجرة ولا نري 
عن الميت (و) تسقط الأحرة (بعرك الثلائة)الأركان وهي الإحرام 
والوقوف وطواف الزيارة وسواءٌ تركها لعذر كمرض أو موت أو لغير 
عذر ( و) يسقط من الأجرة(بعضها برك البعضٍ) من الثلائة 
الأركان ويستحق حصة ما فعله (ولاشيء من الأحرة(في 
المقدماتِ)وهي قطع المسافة ولو طالت (إلا لِك (أو) لأحل 
( فساد عق ) فإ الأحيرَ يستحق الأحرة على المقدماتِ ذكرت 
في العقد أم لم تذكر (و) يجوز ( له ولورثنه الاستنابة للعذر )إذا 
عرض له بعد الإحارة عذر فمنعه عن الإتمام نحو مرض أو موت أو 
نجوها كحبس أو تحددِ عدو ( ولو) أستأحر من ينوب عنه(لبعدِ 
عامه) الذي عرض له فيه المانع صح ذلك وحاز وكذا يجوز لورثنه 
( إن لم بُعَينْ ) هذا العام ق العقد فإذا عيّن قي عقد الإحارة هذا 
العام الذي عرض فيه العذر لم يصح منه أن يستنيب من يجج في 
غیره وما فيه فيصح أن يستنيب هو و ورثته (وما لزمه من الدماءِ) 


لاا — 


لمن حج أو اعتمر 


الواحبة بفعل محظور أو ترك نسك(فعليه) أي على الأجير لا على 
اللستأحر ( إلا دم القرانِ والتمتع ) فإغما على المستأحر إذ ها 
من لازم ما استؤحر عليه وعقدا عليه ويكون من التركة إذا كان عن 
افر انت : 

) فصل‎ ( CD 

(وأفضل) أنواع ( الححٌ الإفراد مع عمرة ) تضاف إليه(بعة) آيام 
(الشريق ثم القران) أفضل من التمتع (ثم العكسل) أي إذا ۾ 
تنضم إلى الحج عمرةٌ بعد أيام التشريق فالأفضل عكس هذا الترتيب 
فيكون القران أفضل ثم الإفراد أفضل من التمتع والوحة قي ذلك أن 
تي القران دمان والدم لجبران النقص فدل على نقصانه والتمتع فيه 
ترفيه على النفس واستباحة محظورات الإحرام وقال الإمام اهادي 
عليه السلام في الأحكام أن الإفراد أفضل من القران وقال أبو 
العباس أن القران أفضلها لمن قد حج والإفراد لمن م يكن قد حج 
وعن الصادق والباقر والناصر ومالك أن التمتع أفضل ثم القران ثم 
الإفراد . 

) فصل‎ ( E) 

رومن َذرَ أن يمشي إلى بيت الله ) تعالى وهو الكعبةٌ (أو ما في 
حكمه ) وهو ما لا يدخل إليه إلا بإحرام وهو ما حواه الحرم الحرم 
كالصفا و المروة ومنى فمن نذر أن بمشي إلى هذه المواضع (لزمه) 


لا — 


المنسك المختصر 
لمن حج أو اعتمر 

الوفاء بذلك وإذا لزمه فلا يصل إلى امحل المنذور بوصوله إليه إلا 
E‏ 
قد عبن نسكاً أو عمرة ( فيؤدي ما عَيْنَ وإلاً ) يكن قد عي 

أو عمرة بل أطلق فإنه حينغلٍ يلزمه الإحرام (فمَا شاءَ) أن يضع 
إحرامه عليه من حج أو عمرة ( و ) يجوز له أن (يركب للعجزٍ) عن 
لمشي ( فيلزمٌ دم ) لأحل الركوب فإن کان ركوبه أكثْرَ فالشاه تجزيه 
لکن يستحب له أن ينحر بدنة وان استوی رکوبه ومشیه فیستحب 
له أن يهدي بقرة وعن الشافعي لا دم عليه وله أن يركب وإن أطاق 
ا مشي وعن المؤيد بالله أنه لا يازمه المشي إلا من موضع الإحرام فقط 
وقال أحمد بن عيسى والناصر أنه يجزيه كفارة يمين عن نذره فإن 
مات هذا الناذر قبل أن يفي لزمه أن يوصي حيث له مال بان ينوب 
غیره منابه ماشياً حيث كان مستطيعاً ولا يلزمه كفارة يمين على 
المذهب وقيل يلزمه كفارة (و) من نذر ( بأن يهدي شخصاً حجٌ به 
أو اعتمرَ ) نحو أن يقول علي لله أن أهدي ولدي أو أحي أو فلاناً 
إلى بيت الله الحرام لزمه إيصاله لذلك رإن أطاعَة) على الوصول إلى 
بيت الله الحرام (ومًاتَة) أي قام بمؤنته وغرامته على الوصول من نفقة 
وركوب (وجوباً) للذهاب والإياب وقال أبو حنيفة إنه لا شيء عليه 
ومثله عن القاسم عليه السلام (وإلاً) يطعه على الشخوص معه 
(فلا شيء) يلزم الناذر لأن الامتناع بمنزلة الرد للنذر وهو ببطل بالرد 


ا/ — 


لمن حج أو اعتمر 


قال الإمام المهدي عليه السلام وإذا مات المنذور به بطل النذر على 
اللذهب (و) من نذر (بعبده أو فرسه) بأن قال على أن أهدي 
عبدي أو فرسي لزمه بيع العبد أو الفرس و(شرى بثمنه هدايا 
وصرفها من َم حيث نوى) فإن نذر بأن يهدي إلى مكة صرف 
اممدايا ني مكة وإن أراد إلى مئ صرف الحدايا إلى مى وقي التقرير 
عن الناصر لا شيء على الناذر فإن مات العبد أو الفرس قبل 
التمكن من بيعه وصرف ننه في المدايا بطل النذر ولا كفارة عليه 
(و) من نذر ( بذبح نفسه أو ولده أو مكاتبه ) في مكة أو منى 
(ذبَح كبشا هنالك ) أي حيث نوى كما فعل إبراهيم عليه السلام 
لأن شرائعَ من قبلنا تلزمنا ما م تنس وعن الناصر ومالك والشافعي 
أنه لا شيء عليه لأن نذره معصية وعن زيد بن علي وأبي حنيفة أنه 
يلزمه الكبش قي الولد حاصة فإن مات الناذر بذبح نفسه أو ولده 
لمنذور بذجحه قبل التمكن من إيصال فدائه إما لضيق الوقت أو غير 
ذلك بطل النذر (لا) لو نذر أن يذبح (من) جوز( له بيع ) كالعبد 
والفرس ونحوهما (فكما مَرّ ) أي فالواحب أن يبيعه ويشتري بثمنه 
هدايا ويُهديها قال في الكافي وعند الناصر وسائر الفقهاء أنه لا 
شيء عليه حلاف محمد بن الحسن الشيبان فإنه أوحب ف الولد 
والمملوك دماً ر ومن جعل ماله في سبيل الله ) بأن قال جعلت 
مالي في سبيل الله ( صرف لَه في ) بعض وجوه ( القَرّب) المقربة 


اوا — 


المنسك المختصر 

لمن حج أو اعتمر 
إلى الله تعالى وني الكاقي عن الناصر والإمام أحمد بن عيسى أن 
لفظ حعلث ليس من ألفاظ النذر فلا يلزمه شيء (لا) إذا قال 
حعلت مالي ( هدايا ففي هدايا البييت)أي فإنه يصرف ثلغه ي 
هدايا ثم يهديها في مكة (و) من نَذَرَ بجميع ماله فلفظ (المال) 
اسم (للمنقولِ وغيره ولو ) كان (دَيتاً) ني ذمة الغير فيلزمه ثلث 
دلت غا الخلاف ر وكذا الملْكڭ أي يعم كما يع فل 
رخلاف المؤيد بالله في الدَينٍ) فإنه يقول أن الدّين لا يدحل في 
املك . 
(۲٤(‏ ( فصل ) 
(ووقت دم القران والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع في 
الح أيامٌ التحر اختياراً وبعدها اضطراراً ) يعني أن هذه الدماء 
الخمسة إذا لزمت الحرم بالحج فلها وقتان اخحتياريٌ وهو أيام التحر 
واضطراري وهو بعد أيام النحر (فيلزمٌ دَمٌ التأخيرٍ ) ولا بدل له 
على المذهب ويأثم إن كان التأحير لغير عذر (و) هذه الدماء 
الخمسة (لا توقيت لما عداها ) فلا تختص بزمان دون زمان بل ي 
أي وقت أحزأً (و) هذه الدماء الخمسة نها مكانان اخحتياري 
واضطراري اما (اختياريٰ مکانها ) فهو ( منىٌ و ) احتياري (مکان 
دم العمرة مكة) ولا زمان ها خصوص سواءٌ كانت عن إحصار أو 
إفساد أم تطوع أم غير ذلك (واضطراريُهما الحرم ) الحرم يعني و 


لمن حج أو اعتمر 


اضطراري دماءٌ العمرة ودماءٌ الحج الخمسة القي تقدم ذكرها هو الحرم 
ا حرم (و) الحرم امحرم (هو مکان ما سواهما ) أي مکان ما سوی 
دماء العمرة ودماء الحج الخمسة والتي سواهها هي الجزاءات عن 
الصيد ودماء الحظورات وصدقاتا والدماء التي تلزم من ترك سكا 
وصدقاتا وعلى الحملة فما عدا دماء العمرة ودماء الحج الخمسة من 
دم أو صدقة أو قيمة فمَوضغ صرفها الحرم الحرم (إلا الصَومَ) إذا 
وحب عن فدية أو كفارة أو جزاء أو نحو ذلك كالإحصار 
والإفساد(ودم السعي) آي والدم الذي يلزم من ترك السعي أو 
بعضه (فحيٹ شاءَ) أي فيصوم حيث شاء ويريق دم السعي حيث 
شاء من أي مواضع الدنيا (وجميع الدماءِ) التي تحب في الحج أو 
العمرة أو لغير ذلك فهي تخرج (من رآس المال ) (و) هذه الدماء 
التي تحب في الحج والعمرة لأحل الإحرام أو غير ذلك (مصرفها 
الفقراء كالزكاق) فمن نحرَ هدياً ۾ حجر له أن يصرفه إلا فيمن زيه 
صرف ركاته إليه وإنغا قال الفقراءٌ ليخرج التأليفُ وسائر أصناف 
مصارف الركاة ولمراد فقراء الحرم الحرم ولا يعطى الحازر منها شيعاً إلا 
إذا كان مصرفاً ( إلا دم القرانِ والتمعع والتطوع فمن شاءَ ) أي 
فمن شاء اهدي أن يصرفها إليه من فقير أو غني أو هاشي أو 
غيرهم ولو فاسقاً أو كافراً غير حربي أجزأه على كلام أهل المذهب 
(و) جوز (لة الأكل منها) أي من دم القران والتمتع والتطوع أما 


لاال — 


لمن حج أو اعتمر 


القران فلفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أكل من الحم 
وتحي من المرق وقد قال الله تعالى ‏ كوا مها 4 
اعرف - ٠٠١‏ فدل على إباحة الأكل منها وأما التمتع فبالقياس على 
القران وأما التطوع فبالإججماع . 

((تضبية)) ويلحق بهذا أربغ مسائل الأولى أن المثهدي إذا ذبح 
الهدي ولم جذ فقيراً فقد أحزأه مع عدم التمكن من بيعه الثانية إذا 
تلف بعد الذبح من غير جناية ولا تفريط م يضمن الثالغة إذا كان 
متمتعاً أو قارناً وأحصر أو بطل حجه فهديه باق على ملكه يفعل 
به ما شاء . 

الرابعة إذا اتفق قارنآن أو متمتعان أو غير ذلك والتبسَ هدايا 
مضه عضن وکل کل واخ مهدا طا نة یح عه ا م وة 
عن ما لزمه إن كان حقه وإلا فعن فلان وأحزأهم الجميع (ولا 
تصرف) هذه الدماء كلها (إلا بعد الذبح) فلو صرف منها شيعاً 
قبل الذبح م يجزه (و) متى بحت وصُرفت جاز ( للمَصْرف فيها 
کل تصرفٍ) فان شاء کل وإن شاء وهب وإِن شاء باع ولا بحب 
عليه أكلها قياساً على ما يستحقه الفقراء من رَكاةٍ أو فطرة أو 
غیرها. . 


لاس/۷ — 


المنسك المختصر 

لمن حج أو اعتمر 
تم بحمد الله تعالى ومَنّه جم هذا المختصر لمن حج أو اعتمر » جمعهُ 
المفتقرٌ إلى الله تعالى قاسم بن صلاح بن يحي عامر وفقه الله تعالى 
وعصمه وسدده وغفر له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات ولكل من 
ساهم ټي طباعته ومراجعته وتصحیحه وتنقیحه ونشره » وقد کان 
جمعه تقريباً للطًالب لعرفة أحكام الحج والعمرة » راجياً من الله العلي 
القدير أن ينفع به المسلمين » وقد كان اخحتصاره بحسب الإمكان 
وعلى ما سمحت به ظروف الزمان وكان الفراغ منه تي ليلة الجمعة 
الموافق ۲۲٤/۱۱/۱۷‏ ١ه‏ 


المفتقر إلى عفو الله تعالى ومغفرته: 
( غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين ) 


لمن حج أو اعتمر 


رسم توضيحي للكعبة المشرفة 


ركن الحجر الأسود 
الركن اليماني 

٠١‏ الركن الشامي 

١١‏ - الركن العرافي 

۲١‏ - ستار الكعبة 


ا 


بل 
١‏ - المستجار ( السامت لباب الكبة من النرب 


المدسك المختصر 
لمن حج أو اعتمر 
( فهرس موضوعات المدسك المختصر 
لمن حج أو اعتمر ) 
فصل ( ١‏ ) ( إنما يصح من مكلف ) 
فصل ( ۲ ) ( ويجب بالاستطاعة ) 
فصل ( ۳ ) ( وهو مرة في العمر ) 
ا 


TT TTT 
) فصل ( ۸ ) ( حظور الحرمین‎ 

لسك الثاني ( طواف القدوم ) 

ك الغالث ( السعي ) 

ك الرابع ( الوقوف بعرفة ) 

ى الخامس ( المبيت ممزدلفة ) 

ك السادس ( المرور بالمشعر ) 

ك السابع ( رمي جمرة العقبة ) 

ك الثامن ( المبيت من ليلة ثاني النحر وثالثه ) 
ك التاسع ( طواف الزيارة ) 

ك العاشر ( طواف الوداع ) 


ll 


٣ 


١ 


4 


| 


لمن حج أو اعتمر 


سردن رودت | د 
فصل ( ١١‏ ) ( ولايجور للآفاقي الجر ) 


فصل ( ٠١‏ ) ( قي ذكر الحج عن الميت ) 
mE‏ 
فصل ( ۲۳ ) ( ومن نذر أن مشي إل بيت اله 


فصل ( ۲۲ ) ( وأفضل أنواع الحج ) ۷ 


O۰ 
۲ 
۹ 


تالش الس الاو 


